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 بسم االله الرحمن الرحيم

 
 
 
 
 

 قال تعالى 
 

يأيُّهَا اٌلَّذينَ ء امنُواٌ أَوٌفُوا بِالعُقُودِ أُحِلَّتٌ لَكُم (
بَهِيمَةُ الأَنعَامِ إَِّلا مَا يُتٌلَى عَلَيٌكُم غَيرَ مُحِلِي الصَيدِ 

)وأَنتُم حُرُم إِنَّ االلهَ يَحكُمُ مَا يُرِيدُ   
 
 
 سورة المائدة الآية الأولى
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 الإهــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء 
 
 

 
 

 إلى
 
 

والديَّ من آانا سراجاً منيراً لي منذ نعومة أظافري     
زوجتي وولديَّ أيٌهم ومَعين اللَّذين هما إلهامي 

 وسلواي 
  وإخوتي من هم عوني ومددي بعد االله في آل وقت

 حين 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 III

 شكر وعرفان
 

من بعد االله تعالى، أتقدم 
/ بالشكر الجزيل لأмستاذي الدآتور

عبد الرحمن إبراهيم الخليفة، 
الذي قبل مشكوراЀ الإشراف على 
بحثي هذا، وآان نصحه وتوجيهاته 
سبباЀ في خروج هذا البحث إلى 

آما أُوصِل شكري إلى .النور
القائمين على أمر مكتبة المعهد 
العالي للدراسات المصرفية 

الية التي وجدتها عامرة والم
بمجموعة من المراجع التي أعانتني 

وأخص بالشكر  ،آثيراЀ في هذا البحث
Ѐشرآة مجموعة دال المحدودة أيضا 

 .   التي ما بخلت عليЧ بالوقت والمال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 IV

  أثر التَّضخُّم على الحقوق والالتزامات الآجلة: عنوان البحث

 مد الحسينمنجد الصادق مح:اسم الباحث 
 مستخلص

تناول هذا البحث التَّضخُّم من وجهة نظر اقتصادية وبين أثره على النُّقود التي 

هي أداته في إلحاق الضرر بالاقتصاد ، ووضح خلاله كيف أن قانون المعاملات 

الذرائع في هذه المسألة، وتجاهل أثر التَّضخُّم على  م عمل بفقه سد1984المدنية لسنة 

لتزامات الآجلة، وأمر برد الدين بمثله عدداً ووصفاً ، في خوف غير الحقوق والا

ف.با مبرر من الوقوع في الر ما ذهب إليه الفقهاء من أحكام للفلوس في  البحثعتتب 

حال رخصها ، ووصل إلى أن النُّقود الورقية تأخذ حكم الفلوس فيما يتعلَّق برد 

يمكن ردها شرعاً بقيمتها في حالة تأثير الحقوق والالتزامات الآجلة ، ومن ثَم 

التَّضخُّم على القيمة وعدم توفر المثل ، ووجد أن هذا الحكم يتفق مع تحقيق العدالة   

  . والوجدان السليم وهو ما ذهبت إليه بعض السوابق القضائية

أوصى البحث بتعديل النصوص الواردة في قانون المعاملات المدنية لسنة 

والمادة ) 182( مثل نص المادة ، لا تنظر إلى التَّضخُّم بعين الاعتبارم التي1984

 وأن ويترك الأمر للسلطة التقديرية للقضاء لتحديد قيمة النُّقود الواجب الحكم  ،)616(

بها والتاريخ المعتبر في هذا التَّقييم كما فعل في نظرية الظُّروف الطَّارئة عندما ترك 

            . الأمر برمته للقضاء
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Title: The Impact of Inflation on Deferred Rights and Obligations  
Name: Mongid Elsadig Mohammed Elhussian 

 
Abstract 

 
This research handles the inflation from an economical point of view and explains 

its impact on the currency being the device of inflation which inflicts harm and 

damage on the economy .It also explains how the Civil Transaction Act 1984 has 

adopted, in this respect, the philosophy of avoiding uncertainties In this case, in 

unjustified worries of applying interest,  neglecting the impact of inflation on the 

deferred rights and obligations, and ordered the repayment of debts in the same 

number and description. This research has traced the opinions of the jurists in 

respect of currency rules in case it becomes cheap and has concluded that the 

banknotes should have the same rule in respect of repaying and refunding deferred 

rights and obligations; hence, it can be repaid, from juristic point of view, in its 

value in case the inflation affects its value and in case of unavailability of the 

similar currency. 

The research found that this conclusion is compatible with justice, equity and good 

conscience and this is what has been concluded by some judicial precedents.  

The research has recommended amendments to some of the articles of the Civil 

Transaction Act 1984 which are not taking into consideration the inflation, like 

Article (182) and (616), and leaving the matter to the discretion of the courts to 

determine the value of the currency to be decreed and the evaluation date on the 

same basis it did in case of contingencies, where it left the matter in its entirety to 

the judicial system.    
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  المقدЏمة
ف حدان في أن كليهما يتألَّوهما يتَّ روة سنام العلوم الإنسانية ،ذ القانون والاقتصاد يمثِّل  

ب في كثير واهر يصعهذه الظَّ واهر الاجتماعية التي يعبر عنها بقواعد ،من مجموعة من الظَّ

      من الم من الأحيان تحديد انتمائها لأيج   ع القانون  ا يقع في منطقة تقاطُ     معظمه الين ، وذلك لأن

داخل بدوره أدي إلى جدل فلسفي عميق بين فلاسفة القانون ومنظِّـري  وهذا التَّ مع الاقتصاد ،

 أن حركة المجتمعات    - خصوصاً أصحاب المدارس الاجتماعية      -الاقتصاد حيث يري البعض   

ثُم يأتي بعد ذلك دور القـانون   ات ،تُولِّد ظواهر اقتصادية تصبح واقعاً يؤثِّّر على تلك المجتمع

دة ، وهذا المذهب أرجحه على غيـره مـن          عامل مع هذا الوضع بقواعد قانونية مجر      ليقنن التَّ 

      القواعد القانونية المجر ل أوضـاعاً اقتـصادية قائمـة          المذاهب التي تزعم أندة يمكن أن تعد

انين في شروطها ظناً من واضـعيها أنَّهـا         ويظهر هذا جلياً في بعض العقود التي تتدخل القو        

 وهي في الواقع تُحدث تشوهات اقتصادية يصعب حتى  على            ، تُعدل الوضع الاقتصادي القائم   

  . معالجتها نالاقتصاديي

 برزت ضرورة تضافر جهود المختـصين      ، داخل بين القانون والاقتصاد        ولما كان هذا التَّ   

العلمي فيما يتعلق بأي من تلك الظواهر التـي تقـع فـي منطقـة               في المجالين لإثراء البحث     

  ،  مـن جهـة    نا لاشك فيه أن أهم هذه الظواهر التي باتت تؤرق الاقتصاديي           ومم  ، تقاطعهما

قلبات السعرية  ظاهرة التَّ -ين منهم بأمر العالم الثالثلاسيما المهتم - والقانونين من جهة أخرى

قود التي تعـرف بظـاهرة     المريع المستمر في القوة الشرائية للنُّوالانخفاضة  ة المتصاعد الحاد

 التي أثَّرت بشكل سلبي على ثروات ودخول أولئـك الـذين يمتلكـون    الظَّاهرةتلك   ،التَّضخُّم

  .ثروات ودخول حقوقاً كانت أم التزامات معبر عنها بوحدات نقدية 

 عن كبح - خاصة الفقيرة منها -ة ، وعجز المجتمعات  من جهالظَّاهرة     ونظراً لتفاقم هذه 

 الفكر الاقتصادي والقانوني مسلكاً مفاده العمل على معايشتها اتخذجماحها من جهة أخرى ، 

ولكن على الوضع الأفضل ، وذلك عن طريق الارتقاء بالقوانين لتواكب الآثار السالبة 

 وليس عددي هندسي  وذلك عددينهما عددي والي بي حتى يكون التَّالظَّاهرةالمتقافزة لهذه 

  .لمحاصرة آثارها 

      إن من أوضح الآثار القانونية للتضخَّم تلك التي تتعلق بأداء الحقوق والوفاء بالالتزامات 

ح عدة أسئلة يمكن متى تراخي الحق عن موجبه و الالتزام عن سببه ، وهذا بدوره يطر

ذمة الملتزم والمدين بالحق بمثل ما ألتزم به أو بمثل هل تبرأ  : واحد وهو حصرها في سؤال

 أم لأبد أن يكون الوفاء والأداء بالقيمة وذلك عندما يختلف  ؟ وصفاً وعدداًالحق الذي عليه

؟التَّضخُّمل عن القيمة بفعل ثٌالم    

  :البحثأهداف 
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روتها في بلغت ذ المتتالية المستمرة في السودان والتي التَّضخُّمنظراً لزيادات معدلات   

عرضت على القضاء نزاعات 1% 166 إلى التَّضخُّمم حيث وصلت نسبة معدل 1996عام 

تتعلق بالتزامات أو حقوق كانت آجلة أو تأخرت بسبب بطء العمل القضائي في كثير من 

الفصل في هذه النزاعات إلى نتائج أقل ما يمكن أن توصف به أنَّها غير ىالأحيان ، وقد أد 

ا حدي بالقضاء أن  يلتمس متنفساً له في القانون الإنجليزي معقولة فضلاً عن عدم عدالتها مم

تارة والشريعة الإسلامية تارة أخري ، وعدم وحدة المرجعية هذه أدي في كثير من الأحيان 

 السؤال، ومن هنا كان هدف البحث هو محاولة الإجابة علي 2إلى صدور أحكام متضاربة 

 الإسهام في إيجاد مرجعية للأحكام ة عليهمته عسي أن يكون في الإجاب في مقداهذي طرحنال

  .القضائية 

  :البحثمنهج 
 بين الظَّاهرةمن خلال المقدمة و أهداف البحث وضح الارتباط الوثيق في هذه   

ظر نَّ من وجهة الالظَّاهرة تناول هذه  تحليلي مقارن البحث هذاالاقتصاد والقانون لذا كان منهج

 على الظَّاهرةالبة لهذه يب في القواعد القانونية المتعلقة بالآثار السالاقتصادية البحتة ثُم نقَّ

 والسوابق السودانيالحقوق والالتزامات الآجلة مستهدياً في ذلك بالفقه الإسلامي والقانون 

   .عرالشَّالقضائية مرجحاً ما اعتمد على الدليل مع مراعاة مشاكل التطبيق ومقاصد 

  :البحث خطة
  ومطالب وكل فصل منها قُسم إلى عدة مباحث،فصول أربعةقسمت هذا البحث إلى 

  :وهي كالآتي

هذا قود وجاء لظاهرة النُّ ضت خلالها هذا الفصل عدة مباحث تعرملتشوا النُّقود: الفصل الأول

  :الفصل على التفصيل أدناه

 الظَّاهرة وفيه تناولت الجذور التاريخية لهذه قود وتعريفهاالتطور التاريخي للنُّ: المبحث الأول

  .وكيف أنها بدأت بالمعادن والسلع لتنتهي إلى قصاصات ورقية

  وخصائص وفيه شرح مفصل لوظائفوأنواعها ووظائفها النُّقود خصائص :الثانيالمبحث 

  .النقود

  .قدية ونقود القاعدة النقديةقاعدة النَّ وفيه تم بيان وتعريف الالنَّقدية الأنظمة :الثالثالمبحث 

                                                 
 7291 منشور بجريدة الأيام العدد  - تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن سياسة التحرير-  1

  .10م صـ 2002\2\19بتاريخ 
 -  96ص 1997– مجلة الأحكام القضائية – أعمال مبارك الهندسية ضد جامعة الخرطوم -  2

  . 238  صم1994 مجلة الأحكام القضائية -إسماعيل عباس محمد ضد رحمة االله على المغربي 
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 الإسلام والتكييف فيقود  ، تناولت فيه تطور النُّالإسلامي في الفقه النُّقود :الرابعالمبحث 

  .قود الورقيةالشرعي للنُّ

  : علىملتويش التَّضخُّم :الثانيالفصل 

  .التَّضخُّم  تناولت فيه المدارس التي عرفت الذيالتَّضخُّم تعريف :الأولالمبحث 

، وفيه تناولت المذاهب المختلفة في تعريف الإسلامي في الفقه التَّضخُّم مفهوم :نيالثاالمبحث 

  .التَّضخُّم من منظور فقهي

  : ويشتمل علىأثر التَّضخُّم على الحقوق والالتزامات الآجلة: الفصل الثالث

 الحق والواجب  عرفتُفيه ،ة على الحقوق والالتزامات الآجلالتَّضخُّمأثر :  الأولالمبحث

فه التَّضخُّم على الحقوق والالتزامات الآجلة وكيف أحدث ذلك  الأثر الذي يخلِّتُ ناقشوبعدها

   . القضائيةالأحكامربكة في 

 نظرية الظُّروف الطَّارئة فيه تناولتُالطارئة و بنظرية الظَّروف التَّضخُّمعلاقة : الثانيالمبحث

   .ي الإسلام الفقهوفيفي القانون السوداني 

 على الحقوق و الالتزامات الآجلة من وجهة نظر قانونية التَّضخُّم معالجة أثر :الرابعالفصل 

 .وشرعية

  .الأموال المثلية والقيميةومة الذِّوين  وتعريفه والدالربا ت فيهتناول الربا تعريف :الأولالمبحث 

 في هذا المبحث وضحت رؤية الباحث  : الحديث في العصرالتَّضخُّم معالجة الثانيالمبحث 

م وذلك من خلال مناقشة الوضع في القانون السوداني ضخُّلحل المشكلة التي يولدها التَّ

   .  والشريعة الإسلامية

  .الخاتمة
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  النقود

  اريخي للنُّقود وتعريفهاالتَّطور التَّ
 

عاريف تتمحور حول  أن معظم تلك التَّإلَّا مالتَّضخُّاختلف الاقتصاديون في تعريف   

مم كما وذلك لأنَّها قيم الأشياء وأثُمانها ومناط الوفاء بالحقوق وأداء الواجبات وإبراء الذ ،النُّقود

 . لذا كانت افتتاحية هذا البحث بها  ،سنري

  

  :النُّقودقبل   مرحلة ما:الأوَّلالمبحث 
   ؤفتإنيل دراسة تلك  ظلال التاريخ لأيسهفي الحال و الظَّاهرة ظاهرة اجتماعية ي 

 وليدة حبل مر إلَّاواهر ما هي  وذلك لأن هذه الظَّ ، المستقبلاستشرافيمكِّن  الباحث من 

راسة في  محل الدالظَّاهرة في نهايته إلى مخاض ىي أدذطور البجميع مراحل النَّمو والتَّ

ي ذلك لا يمكن دراسة أي ظاهرة بمعزل عن ماضيها ، خاصة إذا الزمن المحدد لها ، وعل

واهر  علي صعيد الظَّ لاسيماجدليةتطورات واهر طورات التي تمر بها الظَّعلمنا أن معظم التَّ

  .الاقتصادية منها 

 يعتريها ما يعتري غيرها ذ كظاهرة اقتصادية لا تشذُّ عما تطرقنا إليه سابقاً، إالنُّقودو  

 في حاضرها الماثل لابد من النُّقود ذلك لدراسة ىواهر الاجتماعية والاقتصادية، وعلالظَّمن 

  .ق لتطورها التاريخي لمعرفة الأرضية التي انطلقت منهاطرالتَّ

   ة كظاهرة اقتصادية هي ابتكار إنساني بحت أوجبته ضرورات النُّقودإنالتطور جدلي 

 وعملية الإنتاج واحتياجات دة محد زمنيةراً عنه في فترةعب ممعين يبين سكون نظام اقتصاد

 يجدها توقفت عند ثلاث محطات رئيسة النُّقودع لحركة تطور والمتتب الإنسان غير المتناهية ،

ات في مجملها تعكس الطفرات  وهذه المحطَّ ،كل محطة كانت التمهيد للمحطة اللاحقة لها

ها وهذه رِي حدثت كنتاج طبيعي لآلية حركة المجتمعات وتحضالاقتصادية والإنتاجية الت

  :ات هي المحطَّ
 

  :اقتصاد اللامبالاة : المطلب الأول 
 في أبسط مراحل نموها فلم   من مراحل تطور البشريةح عن مرحلةفصة تُهذه المحطَّ  

ذه الحزمة البشرية تتعقد علاقاتهم الاجتماعية بعد ،ولم تتمدد احتياجاتهم الاقتصادية ،ففي ه

الجهاز الإنتاجي لهذه الفئة كافياً نسبياً الذي يوفره )السلع والخدمات(لحقيقياخل يعتبر الد 

 . لإشباع احتياجاتهم البسيطة
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  :المبادلة  والمقايضة: الثانيالمطلب 
حركت ، رغبات الإنسان وحاجاته تتسارع بمتوالية هندسيةالثَّابت بالتجربة أن ه  بيد أن

ق عقلية الإنسان الابتكارية للدخول في فتُّالإنتاجية تدور بمتوالية عددية ، كل هذا أدي إلى تَ

مط من الإنتاج وهذا النَّ 3، فت بالتخصص والاقتسامرِمرحلة جديدة من مراحل الإنتاج والتي ع

ي إلى زيادة روف البيئية والجغرافية، والإنتاج المتخصص هذا أدمه في غالب الأحوال الظُّحتِّتُ

 إلى أن وصلت حد الإشباع الزيادة وتسارعت هذه  ،الإنتاج في السلعة أو الخدمة المتخصصة

ثُم الوفرة داخل الجماعة الواحدة من تلك السلعة أو الخدمة ، ممَا أوجب حتمية اتصال تلك 

ا غيرهم الجماعات ببعضها البعض لإشباع حاجتها من تلك السلع والخدمات التي تخصص فيه

ومن هنا برزت ظاهرة  4ر من سلعهم وخدماتهم إلي الجماعات الأخرىوإيصال ما توفَّ

 ، ولكن سبق أن ذكرنا أن حركة المجتمعات لا تهدأ وأنَّها في 5المقايضة إلي حيز الوجود

 لظاهرة ثطور وهذا ما حدتطور متسارع يتجاوز أي ظاهرة لا تستطيع أن تواكب هذا التَّ

 ويمكن  لتي تكالبت عليها عدة عيوب أقعدتها عن المنافسة في السوق الاقتصاديةالمقايضة ا

  :تلخيص هذه العيوب في الآتي 

 وسيط تبادلي  مبادلة سلعة بأخرى دون وجود أيإلَّا أن المقايضة ما هي بينَّتُ سبق أن -1

قايضة وأقعدتها  من  و هذا من أكبر العيوب التي اعترت مسيرة الم ،يفصل بين عملية المبادلة

 الأمثل لتبادل السلع والخدمات، ذلك لأن غياب الوسيط في عملية المبادلة يعني النِّظامأن تكون 

حتماً اختفاء وحدة الحساب العامة المشتركة التي تقاس بها أثُمان السلع ، ومن هنا جاء القول 

لعيوب التي راهنت علي إجهاض  عوز نظام المقايضة لوحدة الحساب المشتركة كان أهم ابأن

   .ةمعينظاهرة المقايضة كسيدة للسوق في فترة زمنية 

2-ت عنه عيوب أخري لازمت لعنة العيب الأول نظام المقايضة حتى تمخض،  وذلك لأن 

عدم وجود وحدة حساب تحدد القوة الشرائية للسلعة المعنيي إلى عدم وجود ة أو الخدمة أد

 ةمحافظة علي القو لاختزان القيم مما استحال معه علي الأفراد والجماعات الوسيلة مناسبة

   .الشرائية للسلع

  . توافق رغبات البائعين والمشترين في سوق المقايضة ة صعوب- 3
                                                 

 الاقتسام معينة أو خدمة معينة دون غيرها ، أما في انتاج سلعة معينة التخصص يعني تخصص فئة -   3

  .لإنتاج المتخصص في هذا امعينةفيعني اختلاف أدوار ومساهمات كل فرد في الفئة ال
 دار المعرفة الجامعية -  الطبعة السادسة –مصطفي رشدي شيحة .  د- والمصاريف النُّقود اقتصاديات -  4

  .5صـ -م 1996 -
 دار زهران -   الطَّبعة الأولى-مد نوري الشَّمري ناظم مح. د- ية النَّقد والمصارف والنَّظرية النُّقود -   5

  .28 صـ - 1999 - شر والتوزيعللنَّ
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 العيوب التي عجلت بظهور وهذا العيب كان من أهم فع المؤجلوجود وسيلة مناسبة للد عدم-4

رغبات الدائنين تختلف من زمان لآخر ، وكذلك أسعار السلع غالباً ما   وذلك لأن ،النُّقود

   . تكون غير ثابتة أو موسمية الوجود 

    

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

  المبحث الثاني

  النُّقود
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رأينا كيف تداعت العيوب علي المقايضة وأقعدتها عن المنافسة كظاهرة اقتصادية   

قتصادية ، وأن واقع التعامل الاقتصادي ونمو ظاهرتي التخصص تفرض وجودها في البيئة الا

زت والاقتسام وتسارع العجلة الإنتاجية وازدياد حاجة المستهلكين ،كل هذه الأسباب مجتمعة حفَّ

الفكر البشري على ابتكار وسيلة لتبادل السلع والخدمات تكون مقبولة من جميع المستهلكين 

 .  لتقوم بهذا الدور الأساسي بالإضافة لمهام ثانوية أخرىقودالنُّوالمنتجين فبرزت ظاهرة 
 

  :النُّقود تعريف :الأولالمطلب 
فع مقابل السلع أو في كل شئ مقبول عموماً في الد( بأنَّها النُّقود يعرف الاقتصاديون 

ونلاحظ  6 ) شاع استعماله كوسيط مبادلة أو أداة تقييمكل شئٍ (ها أو أنَّ) الإبراء من التزامات

 ذاتها لذلك قيل النُّقود كان منبعها وظيفة النُّقودأن كل التعاريف التي عرف بها الاقتصاديون 

)Money is what ,Money does(7  وجاءت المادة)لسنة النَّقدعامل بمن قانون تنظيم التَّ) 3 

 لحوالاتكا دفع قانوني آخر ي المعدنية والورقية أو أالنُّقوديشمل ( بأنَّه النَّقدم معرفة 1981

) الدرافت(حاويل المالية ياحة ، والتَّالبريد ، والشيكات ، وشيكات الس ذوناتوأُالمالية 

وخطابات الاعتماد ، والسحويل بكل أنواعهاة ، والصكوك القابلة للتَّندات الإذني ( نلاحظ أن

ولم يخرج عن بقية التعاريف غير أنَّه أضاف  بأنَّها أداة دفع النُّقودالقانون السوداني عرف 

 . علي سبيل المثال النُّقود  منللتعريف أنواع

  

  :ووظائفها النُّقود خصائص :الثانيالمطلب 
النُّقودفنا عند تناول تعريف     رِِع علـى   مبنيـاً     مصدر تعريف الاقتصاديين لها كان      أن

 .النُّقود وأول ما أبدأ به خصائص وظائفها، أو النُّقودخصائص 
 

  

   :النُّقودخصائص 

متاز بصفة العمومية أي أن ي يجب أن النُّقود ةلكي نطلق علي الوسيط التبادلي لفظ .1

رت هذه الميزة ل بها ،وقد تطوية مقبولة لجميع الوسط المتعامالنَّقدتكون تلك الوحدات 
                                                 

 مطبعة العاني -بعة الأولي   الطَّ–يد علي  عبد المنعم الس.  د -  يةالنَّقد والنَّظرية النُّقوددراسات في   -  6

 22  صـ- 1970 - بغداد 
 -  والبنوكالنُّقوداقتصاديات ،  -  31 صـ  -    سابقمصدر - ية النَّقد والمصارف والنَّظرية  النُّقود- 7

  .38 صـ - بدون تاريخ – المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع -سليمان بودياب 
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هذا القبول كان مصدره حري النَّقدفي وحدات قة ة الاختيار وأساسه الثِّفبدلاً من أن 

ولة محل الجماعة في ت الدل إلى قبول إجباري عندما حلَّتحو) المعادن النفيسة(ذاتها 

 البنوك المركزية هي الذي  تصدرالنَّقدالتعبير عنها ومراعاة مصالحها فأصبح الورق 

سمية مم ، وهذا يفسر لنا منطق النَّظرية الا للذِّا لجميع رعاياها ومبرئاًول ملزمللد

 ليست لها قيمة في ذاتها وإنَّما تستمد هذه القيمة من النُّقودقود التي  تذهب إلى أن للنُّ

 وفقاً لرأي النُّقود هي التي تحدد قيمة نولة إذ فالد ،قوة القانون الذي أُصدرت بموجبه

 . KNAPP(8(الاقتصادي كناب 

 لمعاملات –بارها وسائط تبادلية  باعتالنُّقود جاءت كنتاج طبعي لارتباط الخاصيةهذه  .2

ب الالتزام ووجود أسباب الحق مع زمن الوفاء بالالتزام رتُّتتفاوت من حيث زمن تَ

ها ثبات نسبي على الأقل حتى لا تتبدد ت فكان لابد أن يكون لقيم- وأداء ذلك الحق 

ة أخذت  وترفضها الجماعة فتفقد خاصيتها الأولي ، وكنتيجة لهذه الخاصي ،قة بهاالثِّ

 والمستقبلية ، وعلي ذلك فإن قيمتها حال شكل الأصول أو الحقوق على السلع الالنُّقود

 السياسية لها بقدر ما تعتمد علي ثقة المتعاملين بها ةَلطَف علي ضمان السلا تتوقَّ

 وفقاً لمفهوم النُّقودوقدرة تلك الفئة الإنتاجية في تلك البيئة الاقتصادية ،لذا تصبح 

 .  10عنصر أمان مطلوب لذاته9 )اقتصادي إنجليزي (وكينز) اقتصادي سويدي(كسل في

درة ، إذ هي الأساس لفرض  أيضاً أنَّها لابد أن تتصف بالنُّالنُّقودمن أهم خصائص  .3

الي الحفاظ  ،وبالتَّةمعينناسب مع حجم المعاملات في البيئة الاقتصادية الالاحترام ، والتَّ

 وهذه الخاصية هي التي حدت بأوائل المتعاملين  ، وقوتها الشرائيةدالنُّقوعلي قيمة 

 والتي تكون غالباً نادرة الوجود في الفضة والذَّهب للالتجاء للمعادن النفيسة كالنُّقودب

ول عن طريقها مصارفها  واحتكرت الد ،ولةبيعة ، ولكن بعد أن قوي  نظام الدالطَّ

عت قيوداً صارمة على هذا الإصدار حتى لا ينفرط الأمر  وضالنُّقودالمركزية إصدار 

ت الدول في كثير من الأحوال العادية في قة في نقودها ، وهكذا ظلَّمن يدها وتهتز الثِّ

 تجاوز إلَّا وفقاً لحجم المعاملات التي تتم بها على النُّقودالاقتصاد المتوازن تصدر 

 .القدرة الإنتاجية الحقيقية لها 

  

                                                 
  .14 ص -  سابق  مصدر- مصطفي رشدي شيحة–منظر اقتصادي  الماني   _  8
 وفيكسل وكينز من جهة  أخري ناتج من أن الأول يتحدث  ،لاف بين رأي كناب من جهةتخلااأن   وأري - 9

   .لتحويل  ل القابلة النُّقودخران عن  يتحدث الآ ، بينما القانونيةالنُّقودعن عصر سادت فيه 
  .15 ص -  مصدر سابق– والمصاريف النُّقود اقتصاديات - 10
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   :نُّقودالوظائف 
   النُّقود هي أي شئ يؤدي وظيفة النُّقودقلنا إن) Money is what Money does  (

دها الاقتصاديون فيما ذكروه  عن تلك الوظائف التي عدالنُّقودوعلي ذلك لا يمكن عزل تعريف 

  : في الآتيإجمالهاريف لها وهذه الوظائف يمكن امن تع

  :بادلللتَّ وسيط النُّقود -1
 ووفاء الديون أنَّها تُستخدم كأداة لتسوية  حيث ،هي الوظيفة الرئيسة للنَّقودهذه   

 حائزها بمعني أن 11 )قوة شرائية( أنها النُّقودت فَرِمم ، ومن هنا عالالتزامات وتبرئة الذِّ

 .ما يعادل قيمتها من السلع والخدمات) يبادل(يستطيع أن يحصل علي 

  

  : ووحدة للحساب  معيار للقيمةالنُّقود -2
وضحنا سابقاً الصعوبات التي أقعدت نظام المقايضة عن المنافسة في سوق تبادل   

 آلية سهلة ومشتركة تُعتمد كمعيار لقياس النِّظامالسلع والخدمات من ناحية أنَّه لا توجد في ذلك 

ادية ، وفرضت  الأنظمة الاقتصالنُّقودلع والخدمات المختلفة، ولكن بعد أن اقتحمت قيم الس

حدد  أحدثت نقلة واسعة في إمكان إيجاد عامل مشترك تُ ،وجودها كظاهرة اقتصادية متطورة

د بها أسعار دية كعملة متداولة يمكن أن تُحالنَّقدبموجبه أثمان وقيم السلع والخدمات، فالوحدة 

  .السلع والخدمات المختلفة بأنواعها وأشكالها وأوزانها

 وسيلة مناسبة للحساب إذ بها تحسب قيم السلع والخدمات النُّقودصارت      وبذات المنطق 

من حيث الوزن والكمية وعلى ذلك اعتمدت عليها الدول في تحديد ميزانياتها ، ولكن ما 

بات   لا يتمتع بالثَّالنُّقودذكرناه لا يمكن الاعتماد عليه مطلقاً إذ أن قياس قيم السلع والخدمات ب

 كوسيلة قياس ثابتة مثل مقاييس الأطوال النُّقودنا لا يمكن أن نعتمد علي  أنَّالمطلق ، بمعني

قود نتيجة للتغير  الشرائية للنُّةوالأحجام والمساحات ويرجع ذلك إلى التأرجح النسبي في القو

 .في الأسعار 

  
 
  : للقيمة وأداة للادخارمخزون النُّقود -3

ه يصعب تحت مظلتها الاحتفاظ بقيمة السلعة عن عند تناولنا لنظام المقايضة ذكرنا أنَّ  

قة حقَّ وذلك نسبة لصعوبات التخزين المعلومة ومخاطره المةمعينطريق تخزينها لفترة زمنية 

                                                 
 بالقوة الشرائية للنُّقود كمية السلع والخدمات التي يمكن الحصول عليها بوساطة مبادلتها بوحدة نعني - 11

   .معينةنقدية واحدة في فترة زمنية 
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للقيام بهذه المهمة بأن أصبحت أداة سهلة للاحتفاظ بالقيم النُّقودت في بعض الأحيان ، لذا تصد 

 عدم وجود  في حالالنُّقوده الميزة قد تنقلب نقمة علي وبذلك صارت مستودعاً لها ، ولكن هذ

تها الشرائية ، ومن الملاحظ أن هنالك أصول أخرى يمكن أن تؤدي هذه وقُثبات نسبي لِ

 أن هذه الأصول الثابتة إلَّافيسة  مثل العقارات والمعادن النَّالنُّقودالوظيفة بكفاءة قريبة من 

النُّقودمقارنة ب 12ة ة السيولوالمنقولة غير تام.   

  : وسيلة للدفع المؤجلالنُّقود -4

 كوسيط تبادلي ومعياراً لتحديد قيم السلع     النُّقودهذه الوظيفة منشأها قبول   

 الثبات النسبي  معرتبط ارتباطاً طردياًت في أداء هذه الوظيفة النُّقودوالخدمات ،ولكن كفاءة 

 وذلك لأن لهذه الوظيفة عامل زمني مهم يفصل بين  ،تفاعاًقود هبوطاً وار الشرائية للنُّةللقو

 .أصل المعاملة وما يترتب عنها من أداء أو وفاء أو إبراء 

  :النُّقودأنواع :الثالثالمطلب 
ة أقسام وجاء كل تقسيم من الزاوية التي ينظر بها د إلى عالنُّقود      قسم الاقتصاديون 

) تصدرها وزارة المالية.(مها إلى نقود حكوميةى جهة إصدارها قسقود فمن نظر إلالباحث للنُّ

 ونقود ودائع تخلقها المصارف التجارية ، أما من  ،ونقود بنكنوت يصدرها البنك المركزي

ما نُقود معدنية أو نُقود ورقية، ولو أ من ناحية المادة المصنوعة منها فهي النُّقودنظر إلى 

 انتهائية ،ومن اعتبر نقود حويل أوحويل لوجدناها نقوداً قابلة للتَّها للتَّأخذناها باعتبار قابليت

بتدئ أنواع أ و13 ائتمانيةما سلعية أو أي تقوم عليه رأي أنَّها ذ والأساس الالنُّقودالعلاقة بين 

صر أنواع  بذلك نحقسيم وقود يبدأ بهذا التَّ التدرج التاريخي للنُّ لأن ، عليه بما انتهيتُالنُّقود

 : في الآتي النُّقود

  :السِّلَعِيَّة النُّقود -1
 وهي إحدى إفرازات ظاهرة المقايضة النُّقودهي أول ما عرف الإنسان من أشكال   

فيسة وذلك لما لهذه السلع من أهمية وضرورة لسعة  الماشية والمعادن النَّالنُّقودومن أمثلة هذه 

ى العامة كوسيط تبادلي علاوة علي استعمالها الذاتي دائرة استخدمها مما جعلها مقبولة لد

 بقيمتها كسلعة فلا يمكن بأي حال من الأحوال السلَعية النُّقوددد قيمة حالمباشر ، ويجب أن تُ

   .السلَعيةية قيمتها النَّقدأن تتجاوز قيمتها 

                                                 
 الحاضرة دون النُّقودإمكانية الحصول علي أي سلعة أو خدمة بوساطة ) يولةة الستام(ة المقصود بعبار  -12

  .ل نقدي سائل كالحاجة إلى تحويلها من شكل نقدي إلى ش
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  المتتب المجتمعات من زمن غائإن إلى لجأتر في القدم ع للتاريخ الإنساني يجد أن 

 ثُم أعقبتهما المعادن الأخرى الفضة والذَّهباستعمال المعادن كنقود لاسيما الثُمينة منها ك

ولعل اعتماد المجتمعات الاقتصادية علي هذه المعادن كوسيط  14 كالنحاس والبرونز والحديد

حدث تاريختبادلي أد قبول هذه النُّقود وهو سك النُّقود في مسيرة يي إلى أهم وذلك لأن 

 وقد ولَّد عنتاً ،وزن ودرجة نقاء المعدن  ها علىتتحديد قيم واعتمادالمعادن كوسيط تبادلي 

ب عليه علي المتعاملين في سوق المبادلة إذ أن الاختلاف في الوزن ودرجة نقاء المعدن يترتَّ

 ش ودرأًغ منعاً للالنُّقودلى فكرة سك  لهذا الحرج لجأت الدول إغرراً بأحد المتبادلين، ورفعاً

مت الدنولة المعدن إلى أجرام للخسران في  الميزان ، فقسعيودرجة نقاء محددة مختومة ةم 

بخاتم الدسميولة الر.  

 خاصة المسكوكات منها هيئت بيئة اقتصادية مناسبة لوجود السلَعية النُّقودإن هذه   

  15. النائبةالنُّقود المساعدة والنُّقودخر وهي آ ترتبط بها بشكل أو بودالنُّقأشكال أخرى من 

  :الائتمانية النُّقود -2
ز  يتميالنُّقودهي الآن سيدة الموقف في الأنظمة الاقتصادية الحديثة ، وهذا النَّوع من   

،وعلي ذلك تقوم بأن القيمة القانونية لها تتجاوز بكثير القيمة السوقية للمادة التي صنعت منها 

د في وجهي تُ فالسلَعية الائتمانية علي مبدأ انقطاع الصلة بين قيمتها الائتمانية وقيمتها النُّقود

شكل مسكوكاتبل قد تجاوز هذه )  الحكومي أو أوراق البنكنوتالنَّقدكأوراق ( ورقية  أو نقود

 النُّقودوهذه ) الودائع الجارية( ذلك الحد لتكون مجرد حبر علي دفتر مصرفي تجاري النُّقود

الائتمانية قامت علي وعد من مصبدفع قيمتها بوحدات نقد سلعية ) المصرف أو الدولة(ها رِد

                                                 
 – العدد الثاني عشر –لسودان  اصدار بنك ا–لة المصرفي مج -عبد المجيد محمد عثمان / الاستاذ - 14

بعد الإحتلال التركي دخلت مجموعة من (  في السودان مايلي النُّقود تاريخ بعنوان 11 ص -م1997سبتمبر 

 العثمانية ذات الفئات الصغيرة من القرش والبارة وفي أواخر الثلاثينات من القرن الماضي تم إدخال النُّقود

ارة وفي أيام المهدية ضربت لبوفي كردفان ضربت عملة حديدية تسمي ا ية ،الذَّهبقطع الخيرية المصرية 

 وريال من الذَّهبثلاث قطع من العملة بوساطة الصاغة بالخرطوم بأمر المهدي وهي عبارة عن جنيه من 

يمة  الدمورية بقع فاستعمل الجمهور قطالنُّقود ، وفي عهد الخليفة عبد االله قلت الفضة ونصف ريال من الفضة

 الخليفة مصنعاً لسك العملة بامدرمان وكان الأصدار أ إنش1887عشر قروش وقرشين ونصف قرش ،وفي 

ت معدنية وفي الأول من فئة العشرين قرش ويعرف بالمقبول وفئة العشرة والخمس قروش وكلها عملا

ك عملة من صفائح أما علي دينار فقد س. بوكيس بالإضافة للريال المسمي بابي هلالم ظهر الريال أ1892

  ...).الغاز والبنزين وحكم بالإعدام علي من يرفض التعامل بها وعرفت بقروش رضينا
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ة م أن تكون ديناً في ذو الائتمانية وهي بذلك لا تعدالنُّقودعند الطلب ومن هنا جاءت تسميتها ب

أنواعهولة لصالح حاملها المصرف أو الد اوأهم :  

  :أوراق البنكنوت  -أ
 النَّائبة والتي كانت تمثل الشكل الأول للنُّقود النُّقود في أحضان النُّقودترعرعت هذه   

 النُّقود أن الظَّهور الحقيقي لها  كان في أوربا عندما انتشرت شهادات إيداع إلَّا 16الورقية 

ين أصدروا إيصالات قابلة للتداول المعدنية الصادرة من الصيارفة في القرن السادس عشر الذ

  . النائبةالنُّقودتماماً ك

 لا معينطبقاً لنموذج ) إيصالات(ثُم لجأت هذه المصارف إلى إصدار شهادات إيداع 

هذه الإيصالات قابلة للدفع عند الطلب ادة من مصرف لآخر ، ولما كانت يختلف في الع

مم ،ولكن حركة المجتمعات بالالتزامات وإبراء الذِّأصبحت قابلة للتداول وأداة فعالة للوفاء 

الاقتصادية التي لا تهدأ أدت إلى إفراط المصارف التجاري في إصدار هذه الشهادات حتى 

ا أثَّغرق بها السوق فتدهورت قيمتها ممر علي الاقتصاد القومي للدكت هذه ول ، لذا تحر

تصادي وذلك بإشراف الدولة مباشرة أو غير مباشرة ماح هذا الانفلات الاقول نحو كبح جِالد

فت من وقتها بأوراق البنكنوت ، وبما أن مهمة الإشراف رِ التي عاتعلى إصدار هذه الشهاد

هذه كانت شاقة على الدولة احتكرت لنفسها إصدار أوراق البنكنوت عن طريق جسم يتبع لها 

 النَّقد بين أوراق البنكنوت وأوراق وبهذا تلاشي الفرق) المصرف المركزي(في الغالب 

  .الحكومي 

أوراق البنكنوت و لِكما رأينا أنرف بوحدات نقدية سلعية وهذه دت وهي قابلة للص

 الطلب لحامل دأتعهد بأن أدفع عن(القابلية تظهر عادة في الوعد المطبوع علي هذه الأوراق 

المصرف المركزي للدولة ، ووفقاً لهذا وغالباً ما يكون هذا الوعد من ...) هذا السند مبلغ

عهد علي المصارف المركزية أن تتقيد بذلك تماماً ، لذا أصبحت تحتفظ برصيد نسبي من التَّ

فمثلاً هذه النسبة في ) ية الذَّهب القاعدة حالفي (ي الذَّهب تسمي بالاحتياطي السلَعية النُّقود

وهذا يحدث غالباً في حالات الاستقرار الاقتصادي ، % 35الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا 

 والحروب يلجأ الجمهور إلى طلب توالسياسي ولكن في بعض الظروف الاستثنائية كالثورا

حتى تعجز مصارف ) ذهب(تحويل جميع ما لديهم من أوراق بنكنوت إلى نقود سلعية 

ي الذَّهباعدة الاحتياطي الإصدار عن تحويل كل هذه الأوراق إلي ذهب لاسيما في وجود ق

ول إلى إصدار أوراق نقد حكومي غير قابلة روف أيضاً قد تضطر الدالنسبي وفي تلك الظُّ
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رف حتى يتسنَّللصدون أن تتكبد سوي نفقات الطبع ، أو قد تأمر احتياجاتها ولة مواجهة ى للد

ة إصدار قوانين تحميها ول مصارفها المركزية بإقراضها مما لديها من أموال شريطهذه الد

من المطالبة بقيمة ما أصدرته من أوراق بنكنوت ، وبهذا تكون لهذه الأوراق قوة إبراء 

  .17بموجب القانون 

  :  نقود الودائع المصرفية-ب

 وهذا النوع من ،المصرفية السنداتوغيرها من وأهمها الودائع والصكوك المصرفية 

ضخُّم ما لم يكن الاستثمار الذي تنتهجه المصارف استثماراً  للتَّقود غالباً ما يكون عرضةالنُّ

  .يواكب القفزات التَّضخُّمية

  يالنَّقد النِّظام :الرابعالمطلب 
ز ميي بأنَّه عبارة عن مجموعة من العلاقات والتنظيمات التي تُالنَّقد النِّظاميعرف   

ونطاق مكاني محدد والهدف من دراسة  ةمعينية لمجتمع ما خلال فترة زمنية النَّقدالحياة 

 ومدى تحقيق قدرتها على أهداف البناء النَّقدي هو معرفة القوانين التي تنظم تداول النَّقد النِّظام

   .18 النِّظامالاقتصادي  والاجتماعي التي تعمل في نطاق كفاءة 

عتمد عليه ذلك إن لكل نظام نقدي قاعدة نقدية موضوعية تُعرفه وتكون الأساس الذي ي  

 في تقييم الاقتصاد ككل ولذلك لا تنفك دراسة أي نظام نقدي عن الإحاطة الكاملة النِّظام

  .ية لذا لابد من التَّعرف علي هذه القاعدة ووظائفها النَّقدبقاعدته 

ية بتعدد الأنظمة الاقتصادية ،ولمعرفة ماهية هذه القواعد يجب أولاً النَّقدتتعدد القواعد 

 الإنتهائية هي النُّقودوذلك لأن   ،النُّقود الإنتهائية وغيرها من النُّقود أساس التفرقة بين أن نعلم

 نعود إلى ما ذكرناه من النُّقودية ، وللإحاطة بالفرق بين هذين النوعين من النَّقدنقود القاعدة 

 د العامة يعتبر نقوداً  ،وعلي ذلك كلما يجد قبولاً عنالنُّقود هي أي شئ يؤدي وظيفة النُّقودأن

 النُّقوداتية ونظراً لهذا المعني المتسع تعددت أنواع ظر إلى مكوناته أو خصائصه الذَّدون النَّ

حتى صعالنَّقدت الفوضى سوق ب حصرها ،وعمنص نوع خُلتدخل لتَلٍٍ بالدول حداا  ممعيم 

ء الحقوق بحيث لا يحتج الدائنون برفضهم  وأداالديون بقوة إبراء قانونية في الوفاء بالنُّقودمن 

، وعلي ذلك يمكن القول إن قوة ) نقود(قبول ما يعرضه عليهم المدينون من وسائط مبادلة 

 فتكتسب خاصية القبول المطلق  النُّقودالإبراء عبارة عن صفة يخلعها القانون علي بعض أنواع 

 علي الرغم من قوة الإبراء النُّقودولكن هذه )  القانونية النُّقود( لذا أطلق عليها  ،في الإبراء

 قد لا تكون نقوداً انتهائية ،وذلك لأن الدول قد أعطت للأفراد ا أنَّهإلَّاالقانونية التي تتمتع بها 

                                                 
17  -النُّقود هذا النوع من لى ع م1981 لسنة النَّقدمن قانون ، تنظيم التعامل ب) 3(ت عليه المادة  نص.  
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 السلَعية النُّقودحق المطالبة بصرف بعضها وتحويلها إلي نقود سلعية ،وعندها تتمتع هذه 

ية ، النَّقد هذه بنقود القاعدة الإنتهائية النُّقود المعاملات وتسمي  فيالإنتهائيةوحدها بصفة 

بر الوفاء بها ولو من قبل السلطة عتَ التي يالنُّقود بأنَّها الإنتهائية النُّقودوبذلك يمكن تعريف 

   19. للصرف القابلة النُّقودة بما في ذلك الالتزام بصرف مية نفسها وفاء مبرئاً للذالنَّقد

 ومن خلال تعريف هذه  ،يةالنَّقد الإنتهائية هي نقود القاعدة النُّقودد أن عرفنا أن بع  

المقياس الذي يتخذه المجتمع أساساً لحساب القيم (ية يقصد بها النَّقد نصل إلى أن القاعدة النُّقود

ستخدم  التي تُودالنُّقية النَّقدبعضها البعض ،كما يقصد بنقود القاعدة بالاقتصادية أو لمقارنتها 

 وعلي ذلك فأن القيمة الاسمية 20)قيمة الوحدة منها أساساً لقياس قيم السلع والخدمات في التبادل

ية التي تربطها بها النَّقد تؤول في النهاية إلى نقود القاعدة - كانت مادتها  أياً- قود الأخرى للنُّ

 لسائر ة فإن القيمة الاقتصاديالذَّهب ب  تحديد قيمة الجنيهمعلاقة صرف خاصة ، مثلاً إذا تَ

ية هي النَّقد وعليه تكون أهم وظائف القاعدة  ، المتداولة ترتبط بالقيمة الاقتصادية للذهبالنُّقود

 ويمكن تقسيم القواعد ةمعينقود الأخرى المتداولة في البيئة الاقتصادية التحديد القوة الشرائية للنُّ

   :ية إلى قسمين هماالنَّقد

  .السلَعية النَّقد قواعد -1

  . الورقية النَّقد قواعد -2
>  

  :السِّلَعِيَّة النَّقد قواعد :أولاً
 من معين بقيمة مقدار النَّقد التي ترتبط بها قيم وحدة السلَعية النَّقدتعددت أشكال قواعد   

ساً للقيم ، ومع ذلك احتلت المعادن  بمقدار تعدد السلع التي اتخذها الناس مقياةمعينسلعة مادية 

 منها الصدارة ، لذا أفرد علماء الاقتصاد لها قواعد خاصة عرفت الفضة والذَّهبخاصة 

ي النَّقد النِّظام كقواعد نقدية تتبع نظام المعدن الواحد أو قد يكون الفضة أو قاعدة الذَّهببقاعدة 

 الذَّهبية بقاعدة النَّقدنسبة لارتباط معظم الأنظمة  و ، معاًالفضة والذَّهبمزدوج يجمع بين 

ية التي أصبحت الآن مجرد النَّقد من التفصيل دون سواها من القواعد بشينري تناولها 

  .نظريات نقدية دارسة 

  

  

   :الذَّهبقاعدة 
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 ، بهذا الذَّهب من معين مع قيمة وزن النَّقدوهي عبارة عن نظام نقدي تتكافأ فيه وحدة   

حدد حدة   للحساب، ولكن لا يكفي أن ي مقياس للقيم الاقتصادية ووالنِّظام في هذا الذَّهبكون ي

 بل يجب المحافظة على ضمان ثبات قوته الشرائية ، وهذا قطعاً لا النَّقدي لوحدة الذَّهبالوزن 

 ، وإذا حدث أي خلل  له)ةيالنَّقد(هب مع القيمة الاسمية  للذَّالسلَعية إذا تكافأت القيمة إلَّايتحقق 

كل بهذا كية ويتبع ذلك تأثر الاقتصاد النَّقد الاستقرار النسبي لنقود القاعدة اهتزكافوء في هذا التَّ

  .الخلل 

  ما ي أهم إنالتَّكافوء المذكور يحدث تلقائياً وذلك عندما ترتفع الذَّهبز قاعدة مي هذه أن 

ما لديهم من نقود ذهبية  يهرع الجمهور إلي تحويل كلفية النَّقد قيمته  للذهب عنالسلَعيةالقيمة 

ي ، ويمتلئ السوق النَّقد في شكله الذَّهب وبالتالي يقل  ، الأخرىالسلَعية الذَّهبإلي أشكال 

لناس ية للذهب فيتحول االنَّقد بالتالي وترتفع القيمة السلَعية في شكله السلعي وتقل قيمته الذَّهبب

النَّقدوبهذا تعتبر قاعدة 21عي إلى نقود فيحدث التكافوء التلقائي لَإلى سك ما لديهم من ذهب س 

 . استقراراًالنَّقدية من أكثر قواعد الذَّهب
  

  : الورقية الائتمانيةالنُّقودو ) الذَّهبقاعدة (ية النَّقدالعلاقة بين القاعدة 
ي قطعاً لا نعني بأن المسكوكات النَّقدنَّظام  كقاعدة للالذَّهبعندما نتحدث عن قاعدة   

 حالية في هذه الالذَّهب النُّقود ،فةمعينداول في البيئة الاقتصادية الية دون سواها تحتكر التَّالذَّهب

 ي النَّقد النِّظاموفي مثل هذه الأنظمة وبهذا الوصف هي نقود قانونية انتهائية ، وكما علمنا أن

حول  أي لها صفة التَّالإنتهائيةع بخاصية الإبراء دون  تتمتَّالنُّقودخر من  أُعٍلا يخلو من أنوا

ولكنويل والصرف وقد توجد نقود أخرى غير قابلة للصرف إلي نقود انتهائية عن طريق التح 

ت  حيث ظلَّالذَّهبع بالقبول الإجباري ، وقد كان يعرف كلا النوعين قبل ظهور قاعدة تتمتَّ

الورقية عند الحروب والأزمات الاقتصادية وتفرض لها سعراً إجبارياً النُّقودصدر ول تالد 

دون قابليتها للصب في ننقِّ) الائتمانية( الورقية النُّقودية والذَّهبع العلاقة بين القاعدة رف ،ولنتتب

  . الورقية النُّقودي الفرنسي الذي ترعرعت ونمت في أحضانه النَّقد النِّظام
  

  

  

  

  

  :الفرنسيي النَّقد النِّظام
                                                 

  .قود  للنُّالتِّلقائية بظاهرة الإدارة الظَّاهرة  تعرف هذه - 21
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 سارياً حتى ي وظلَّالنَّقدم قانون الإصلاح 1803 مارس 20أصدرت فرنسا في   

1914نم بموجب هذا القانون مي النَّقدجارية الفرنسية من إصدار الورق  المصارف التَّتٌع

فا المصر عن طريق مصرفها المركزي وقد كان هذالنُّقودولة إصدار مثل هذه واحتكرت الد 

لبرالياً في ملامحه الأساسية بمعني أنَّه يعطي الخيار فيما يتعلق بغطاء الإصدار ، فأما أن 

 الورقية إيصالات النُّقود تكون حاليكون غطاء الإصدار من الاحتياطي المعدني وفي هذه ال

ادة الخصم ية ، أو يكون ضمان الإصدار هو الائتمان عن طريق الخصم وإعالذَّهبإيداع للنقود 

   .22 الورقية أداة ائتمان  ووسيلة إقراض وتمويل النُّقودوهنا تصبح 

 الورقية ونقود النُّقودوعلي ذلك إذا كان غطاء الإصدار معدني فإن آلية العلاقة يبن 

ية تصبح علاقة بسيطة إذ ما علي الأفراد والجماعات المالية والاقتصاد القومي الذَّهبالقاعدة 

  نقديةًاً لمصرف فرنسا المركزي ليعطيهم في المقابل أوراقالفضة والذَّهبم ن يقد أإلَّاككل 

تمتاز بالقبول الإجباري في التداول والإبراء بنفس القيمة الاسمية لما أودعوه من ذهب أو 

فإن الوضع يصبح ) الخصم وإعادة الخصم (فضة ، أما إذا كان ضمان الإصدار هو الائتمان 

مان تتمثل ا أدوات هذا الضح العلاقة هنا هي الخصم وإعادة الخصم ، أمصبِداً إذ تُأكثر تعقي

وهي عبارة عن أمر محرر من الدائن  ،الإذني ند جارية خاصة الكمبيالة والسفي الأوراق التِّ

 حال ، وهي غالباً ما تكون وليدة عمل تجاري وفي هذه ال لمدينهالدينلطرف ثالث ليدفع مبلغ 

فع المدون في الورقة التجارية ويحصل علي المبلغ كون الدائن بالخيار أما أن ينتظر أجل الدي

المأو يذهب  مباشرة إلى المصرف ) المسحوب عليه(فع حدد فيها مباشرة من المأمور بالد

من فع ، فيدفع  له ذلك المصرف مقابل الحصول علي سعر الفائدة جاري قبل حلول أجل الدالتِّ

ي الموجود لديه النَّقدصيد جاري يستخدم الرجاري ، وقطعاً المصرف التِّالمستفيد من الورقة التِّ

إلى ) الودائع( الائتمانية النُّقودل لوك تتحو وبهذا الس،لتسييل هذه الأوراق التجارية ) الودائع(

 الودائع وما يحصل عليه ه لأصحابدفعرق بين ما ينقود ورقية و المصرف هنا يستفيد من الفَّ

من سعر الفائدة علي القروض المغطاة في شكل نقود ائتمان ، ولكن الودائع لدى المصارف 

الي تلجأ هذه المصارف إلى مصرف التجارية قد لا تكفي لتغطية تمويل القروض وبالتَّ

فإذا قبل  ، في حيازتهجارية التي الإصدار المركزي طالبة منه إعادة خصم بعض الأوراق التِّ

المصرف المركزي ذلك فإنَّه يسيل للمصرف التجاري ما لديه من أوراق تجارية مخصوماُ 

منها سعر الفائدة أو سعر إعادة الخصم الذي يتقاضاه المصرف المركزي مقابل حلوله مكان  

 جارية ولكن ما يحدث للمصرففع في الورقة التِّجاري في مطالبه المأمور بالدالمصرف التِّ

جارية فيلجأ مباشرة فع للمصارف التِّجاري قد يتكرر في بنك الإصدار ويعجز عن الدالتِّ

                                                 
  .40 صـ – سابق صدر م- والمصاريف النُّقود  اقتصاديات -  22
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الأصول التي لإصدار نقود ورقية بضمان الائتمان دون حاجة لزيادة الر صيد المعدني ، إذ أن

  ).المخصومة(ل في الأوراق التجارية  الورقية الجديدة تتمثَّالنُّقودستغطي هذه 

 المصدرة حجم غطاء  الإصدار المعدني ، وهذا لا النُّقودتيجة يتجاوز حجم وبهذه النَّ

 و إنَّما مرونة قُصد منها استخدام الإصدار الورقي لتمويل الذَّهبيعتبر خروجاً علي قاعدة 

ولة د الدحد الورقية تُالنُّقود وحتى لا يفرط المصرف المركزي في إصدار 23جارية العمليات التِّ

   . لهذا الإصدار وفقا لمعطيات اقتصاديه أخرى اًمعين سقفاً

ي الفرنسي النَّقد النِّظام في الذَّهبعلى الرغم من هذه الحقيقة فان منطق تطبيق قاعدة 

 معدني أم إئتمانى يمكن تحويله ، الورقية المصدرة أياً كان ضمان الإصدارالنُّقوديقرر بأن كل 

 الورقية التي النُّقود يضمن كل الذَّهبلب و هذا بدوره يعنى أن إلى مسكوكات ذهبيه عند الطَّ

قاعدة 24رت زيادة عن حجم الرصيد  المعدني أُصد تقوم أساسا الذَّهب ومن هنا جاء القول بأن 

 النُّقود الورقية بأن جهات الإصدار قادرة على صرف مقابل هذه النُّقودعلى إيهام حملة 

لب وهذا لا يثير أي إشكال في الأحوال العادية وذلك لثقة المتعاملين طَّالورقية ذهباً عند ال

 .  الورقية وإمكانية تحويلها النُّقودب
  

   الورقية  النَّقدقاعدة  : ثانياً
 الذَّهب كةمعيني علي سلعة النَّقد النِّظامرأينا فيما سبق من حديث كيف يؤدي ارتكاز   

 التِّلقائيةوبهذا تحدث الإدارة ) الذَّهبك (السلَعية النُّقود بالنُّقودلك إلي ارتباط القيمة الاقتصادية لت

  .25للنقود 

الشدائد ما تلبث أن تعصف برِوقد ع النَّقدي ويتعذَّر الإذعان لقاعدة النَّقد النِّظامفنا أن 

حويل فيقال إن رف والتَّية غير قابلة للصالنَّقدولة وتصبح الأوراق ية حيث تتدخل الدالذَّهب

قود عن  الورقية ، وعندئذ تنفصل القيمة الاقتصادية للنُّالنَّقدي قد انتقل إلى قاعدة النَّقد النِّظام

سلعة أخري وبالتَّةأي النُّقودولة حريتها في إدارة الي تسترد الدوالائتمان لذا س النِّظامي هذا م 

  . للنَّقود التِّلقائيةاعد الإدارة علي عكس قو) دارةالمبالقواعد (ي النَّقد

 الورقية والتي النَّقدية الحديثة يجدها مؤسسة علي قاعدة النَّقدالمتتبع لكل الأنظمة إن 

 الائتمانية وهما النُّقود وتساندها في مهمة التداول والانتهائيةأصبحت تمتاز بصفتي القانونية 

مجموعة أدواة ا(يالنَّقدصيد معاً يشكلان الرالورقية لا تتجسد في النَّقد، وقاعدة ) فع المتاحةلد 

                                                 
  .47 السابق ص  مصدر - والمصاريف النُّقود  اقتصاديات -  23
  .48 ص - نفس المصدر -  24
 مع قيمتها  السلَعية النُّقود للنقود ماذكرناه عند حديثاً عن التكافوء التلقائي لقيمة التِّلقائيةنعني بالإدارة  -  25

  .السوقية
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ولة لإدارة نظيمية التي تضعها الدل في مجموعة من الشروط والقيود التَّمظهر مادي إنَّما تتمثَّ

 ، وفي النُّقودب التزامات علي الاقتصاد وحقوقاً لحائزي رتِّروط والقيود تُ ، وهذه الشُّالنُّقود

 أو العملات الأجنبية الذَّهبشترط توافر غطاء للنُّقود الورقية من ية عندما يدالنَّقهذه القاعدة 

حويل إلى ذهب كما  الورقية إلى ذهب أو إلى عملات أجنبية قابلة للتَّالنُّقودفهذا لا يعني تحويل 

عنها ية وإنَّما هو تعبير عن معاملة دولية أجنبية تَرتَّب الذَّهب النَّقدة قاعدة يحدث تحت مظلَّ

 يمثل قوة شرائية الذَّهب أو العملات الأجنبية ، فالذَّهبفائض في ميزان المدفوعات سواء ب

د تلك القوة الشرائية أو  العالمية ،وتتولَّت الأجنبية تمثل حقوقاً لدى الاقتصادياالنُّقودعالمية ، و

الحقوق الدج وفائض مخصص ل في فائض الإنتاولة الداخلي المتمثِّولية نتيجة نشاط الد

حركة النَّادرات ، وبالتَّالص الي فإنالنَّقدياسات شاط الاقتصادي بالإضافة للسهي ،ولةية في الد 

   .النُّقودإدارة بقود الورقية وهو ما يعرف حدد القوة الشرائية للنُّالتي تُ

 ية في كل النَّقد  الورقية هي نقود القاعدةالنُّقودمن كل ما ذكرناه أعلاه يمكن القول إن

 قائمة بذاتها وتخضع الفضة والذَّهبين النَّقددول العالم الآن وهى بذلك تكون نقوداً مستقلة عن 

  .ولبوساطة الد لقاعدة النُّقود المدارة
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   في الإسلامالنُّقودتطور  :الخامس المطلب
إن أهل ( قال الأمام الشافعي لَعيةالس النُّقوديتعاملون بكان العرب كغيرهم من الأمم 

الحجاز كانوا يستخدمون الحنَّطة كنقود ،وإن أهل اليمن كانوا يستخدمون الذَّرة و في بعض 

نانير ون بالدل بالإضافة لذلك كان العرب في جاهليتهم يتعام26)البلدان كانوا يستخدمون الخزف

راهم الفارسيةالرذهب ذي  إنَّها علي أنَّها نقود شرعية بل على أساس ولكن ليس ،ومانية والد 

كانت دنانير هرقل ترد مكة في الجاهلية وترد إليهم دراهم  (27 ،يقول البلازري معينوزن 

 بوزن الفضةفكانت قريش تزن ...)  أنَّها تبر ى علإلَّافكانوا لا يتبايعون ) البغلية (الفرس 

ينن تسمية  بوزالذَّهبرهم وتزن تسمية الدارالدرهم تساوي سبعة من  فكل عشرة من أوزان الد

ثُم جاء النَّبي صلي االله عليه وسلم فأقر ذلك فكانت تلك الدراهم والدنانير  . 28ارالدينأوزان 

قال رسول االله : متداولة ومقبولة في جباية الزكاة فعن على ابن أبى طالب رضي االله عنه قال 

 ففيها خمسة دراهم ، – وحال عليها الحول –وإذا كان لك مائتا درهم : (يه وسلم ى االله علصلَّ

 29) ففيها نصف دينار– وحال عليها الحول – اً حتى يكون لك عشرون دينارشيءوليس عليك 

ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ، ومنهم من  ( :و في القرآن يقول االله تعالي

  دراهم وشروه بثُمن بخسٍ(:وقال 30 ) مادمت عليه قائماًإلَّالا يؤده إليك إن تأمنه بدينار 

أبي بكر خلافة وفي  صلَّى االله عليه وسلَّم، واستمر الحال هكذا في عهد النبي 31 ) معدودة 

على الدراهم ة فأدخل ولة الإسلامي اتسعت الد فقدالفاروق إمارة أما فيرضي االله عنه ، 

 واستمر التعريب في ازدياد إلى عهد عبد الملك بن مروان الذي 32 عبارات عربية انيروالدن

راهم الإسلامية حول الكامل للداسانية فكان التَّنانير البيزنطية والدراهم السبعية للدتخلص من التَّ

                                                 
 – دار المعرفة للطباعة والنشر  بيروت - الطبعة الثانية  –عيالشَّافالإمام محمد بن إدريس  -  الأم-  26

  .93 ص - بدون تاريخ – المجلد الثالث
 العربية وعلم النُّقود منشور ضمن كتاب – البلاذري أحمد بن يحي بن جار البغدادي -النُّقود كتاب  - 27

  .10 صـ - بدون تاريخ –  بيروت– للأب أنستاس الكرملي - مياتالنََّ
  .11 السابق صـ مصدر نفس ال-  28

   المجلد الثانى – دار ابن حزم لبنان - الطبعة الأولى -  سليمان بن الأشعث السجستاني  -سنن أبي داود  -  29

  .1573حديث رقم -هـ 1419

  .75 الأية -  سورة آل عمران -  30
  . 20 الأية  -  سورة يوسف -  31
 أصله لاتيني وجاء من كلمة الدينار والدرهم غير عربيتين فينارالد وذلك على الرغم من أن لفظتي –  32

  ) .دراهما(وتعني عشري أي عشر وحدات ، أما الدرهم فاصلها يونانية ) ديناريوس(
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ي  وخلف العباسيون الأمويين وغيروا ف33) هـ74( نانير في سنة والد) هـ73(في سنة

صلى االله عليه  34العبارات الواردة في الدراهم والدنانير لتدل على مقام القرابة من النبي 

  .وسلم

    الإسلامفي يالنَّقد النِّظام : أولاً
 العملتين الأساسيتين في القرون الأولى من الفضة والذَّهبكما ذكرنا سابقاً أصبح 

الإسلامي  قاعدة النِّظامية في النَّقد القاعدة الدولة الإسلامية ، وعلى ذلك يمكن القول بأن 

 في ذلك حيث يرى معظم فقهاء تلك العصور أن ة ولا غراب ،الفضة والذَّهبمزدوجة من 

 قد خلقا الفضة والذَّهبإن   ( ي هما أثُماناً بالخلقة يقول في ذلك السرخسالفضة والذَّهب

 الذَّهب(مة إلى أن  ويذهب ابن خلدون في المقد ،35) ان على أي صفة كاناجوهرين للأثم

نى سواهما في غتُخيرة والقيمة لأهل العالم في الغالب وإن اُ قيمة لكل ممول وهما الذَّالفضةو

وفي ذلك أيضاً يقول 36 ..) قصد تحصيلهما فهما أصل المكاسب بعض الأحيان فإنَّما هو ي

خلقهما االله تعالى لتتداولهما الأيدي ويكونا حاكمين بين ( ين دالنَّقالغزالي في الإحياء عن 

ان د حد وأعتبر أنَّه لا توجد أثموقد غالى بعض الفقهاء في ذلك إلى أبع 37...) الأموال بالعدل 

 عن أمة من مإنَّه لا يعلم في خبر صحيح ولا سقي(  خلافهما مثل المؤرخ المقريزي الذي يقول

 وقد اتخذت مجلة الأحكام 38)  أبداً في قديم الزمان ولا حديثه نقداً سواهما االأمم أنَّهم اتخذو

 جمع نقد وهي النُّقود( بأنَّها النُّقودمنها التي عرفت ) 130(العدلية ذات المذهب في المادة 

  ). سواء أكانا مسكوكين أو لم يكونا كذالكالفضة والذَّهبعبارة عن 

 يتبين أنَّهم على الرغم النُّقودؤلفات الفقهاء من الحديث عن ع لما زخرت به متبتإن الم

 ة والذَّهب هي النُّقودمن إجماعهم على أنضالأخرى التي النُّقود أنواعاً من ا أنَّهم قبلوإلَّا الف 

                                                 
 جامعة بغداد -  الطبعة الثانية – المسكوكات زمن النبي صلى االله عليه وسلَّم -ناهض عبد الرزاق.  د--  33

  .34 صـ -ريخ  بدون تا –كلية الآثار  
  ).ىربق المودة في الإلَّاقل لا أسألكم عليه أجراً (  حيث كتبوا على الدراهم الآية -  34

   - ) هـ1406(طبعة   المجلَّد الثانى– دار المعرفة بيروت - المبسوط   - السرخسيالدينشمس  -   35

  .191ص
   دار الرائد العربى بيروت-لطبعة الخامسة    ا- مة ابن خلدونمقد  ––عبد الرحمن محمد بن خلدون  -  36

  .381 صـ –1982 -
 بدون –  المجلد الرابع– دار القلم بيروت -ولى الطبعة الأ - الدينحياء علوم    إ– أبوحامد الغزالي-  37

  .86 صـ تاريخ
 -رجمة القاهرة  مطبعة لجنة التأليف والت-ة ة بكشف القمغاثة الأم إ ––أحمد بن على المقريزى   -  38
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فات أن هنالك إجماعاً على جواز طَّلع على تلك المؤلَّاس بل قد يتبادر للمتعارف عليها النَّ

 في كثير من المعاملات مع خلاف في بعض أنواع الفضة والذَّهبعامل بنقود أخرى غير التَّ

المعاملات كالملأحد قابض وغيرها من المعاملات التي تتطلب التَّ والسلمقارضةصارفة والم 

العوضأو كليها في مجلس العقدني  والذَّهب من غير النُّقود ، كما نُلاحظ أيضاً أن ضالتي ةالف 

أ فهي ث عنها هؤلاء الفقهاء الأجلاء كلها نقوداً سلعيةًتحدحاس أو  من النُّا فلوساً مصنوعةًم

 وقد ذكر ذلك الإمام السرخسي  ،دراهم فضية مغشوشة سواء غلب عليها الغش أم لم يغلب

 39)ناً للأشياءثَمان لاصطلاح الناس على كونها  عندنا بمنزلة الأثمالرائجةإن الفلوس ( الحنفي 

تعامل أما المالكية فقد أفتوا بأن العامة إذا اصطلحت على سكَّة ، وإن كانت مغشوشة يجوز ال

 وذهب الشَّافعية إلى مثل ذلك حيث يقول الإمام النَّووي رحمه 40 دلٌبها ، وإن كانت من  الجِ

غشوشة وكانت جارية بينهم يجوز إن النَّاس إذا اصطلحوا على التعامل بالدراهم الم(االله 

إن الغش إذا اصطلحوا ( ويروى عن الإمام أحمد أنَّه قال 41) التعامل بها على أرجح الأقوال

لميذه  شيخ الإسلام  وتبعه في ذلك أيضاً ت42) يكون فيها بأساًإلَّا أرجو -  مثل الفلوس - عليه

 ما ظهر غشه واصطُلح عليه فإن إن(  ، وقال ابن قدامة أيضاً 43الفتاوى  ابن تيمية في

المعاملة به جائزة لانتفاء الضرر ، ولأن هذا مستفيض في الأمصار من غير نكير وفي 

المسكوكات ) (1339(وقد جاء في مجلة الإحكام العدلية في المادة  44)تحريمه مشقة وضرر

   ).النُّقود معدودة عرفاً من الرائجةالنُّحاسية 

  

  

                                                 
  .38 ص – سابق مصدر -  المجلد الرابع –المبسوط -  39
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  : للنُّقود الورقيةالفقهيكييف التَّ : ثانياً
 من النُّقودمما أوردناه من أقوال فقهاء المذاهب الأربعة يتبين أنَّهم عندما يتحدثون عن 

 لأن السلَعية النُّقود إنَّما يتناولون الفلوس أو الدراهم المغشوشة وغيرها من الفضة والذَّهبغير 

 الورقية معروفة النُّقود لم تكن ار لم يتعارفوا على غير ذلك ، لذاس أصلاً في تلك العصوالنَّ

 النُّقودلديهم فلم يتناولوها بالفتوى ولو من قبيل فقه الفرضيات الذي تبناه الأحناف، ولكن هذه 

الورقية فرضت نفسها على المتأخرين من الفقهاء حيث اقتحمت عليهم كل سبل الاقتصاد فكان 

ا  بالدراسة والبحث والتَّصدي لها بالفتوى فكانت حصيلة اجتهاد فقهاء هذلابد من التَّعرض لها

  :العصر تتنازعها نظريات يمكن إجمالها في الآتي

1- الورقية سندات دين ، وقد تبنَّي هذه النَّظرية أوائل فقهاء النُّقود النَّظرية الأولي اعتبرت أن 

أتعهد بأن أدفع عند (ية النَّقدمطبوع على الأوراق عهد ال وقد بنوا رأيهم  علي التَّ ،هذا العصر

 أحمد الحسين /يخ  المرحوموهؤلاء الفقهاء تصدرهم الشَّ)  ...الطلب لحامل هذا السند مبلغ

  ويلزم من هذا القول عدم جواز السلم 45صاحب كتاب  بهجة المشتاق في حكم زكاة الأوراق 

رف ،  المجلس ، وكذلك الصفيد العوضين بها إذ من شروط السلم المجمع عليها قبض أح

قابض في مجلس العقد ، ولعل هذا الرأي كان له ما وكل العقود الأخرى التي يشترط فيها التَّ

ةحالوباست ذهباً ، النُّقودده في وقت كان يمكن فيه استبدال هذه يؤيرف هذا الاستبدال والص،  

احية العملية لانتفاء علاقة المديونية رى من النَّلا يكون لهذا المذهب مكان بين المذاهب الأخ

 وبذلك أصبحت هذه الأوراق -  كما ذكرنا سابقا - بين الجهة المصدرة لهذه الأوراق وحائزها 

مبرئة للذهنالك خللاً في هذه النَّظرية لا م ة لوحدها دون حاجة لصرفها ، أضف إلى ذلك أن

 النُّقودا  أم ، بقبضهإلَّا لا ينٌتفع به  أن الدينوهو بجلاء على الباحث يوضح ضعفها فييخ

نتفع  بها ولا يملك أحد ردفي الوفاء أو الإبراء اءها سوالورقية في .  

 وأهم مشايخ هذا الرأي الشيخ عليش الذي جعلها  ،ها عروض تجارةت اعتبرة الثانيالنَّظرية -2

لى فتوى الإمام مالك في من عنده فلوساً  كالفلوس وعد الفلوس عروضاً تجارية مستنداً ع

وتبني هذا الرأي أيضاً شارح مجلة 46قيمتها مائتا درهم لا زكاة فيها إلا إذا أعدت للتجارة 

 ،وقد ساند هذا الرأي الدكتور محمد 47 الورقية سلعاً ومتاعاً النُّقودالذي اعتبر   الأحكام العدلية

وضاً تجارية وأفتي بعدم حرمة التفاضل عند مبادلتها  الورقية عرالنُّقود الأشقر الذي عد
                                                 

–التجارية رزوق لم مطابع ا- الطبعة الثانية - يالنَّقد  الورق ––الشيخ عبد االله بن سليمان بن منيع  -  45

       164 صـ-  1984

ي بشركة مصطفي البا -فتح العلي في الفتوي على مذهب الإمام مالك    –الشيخ عليش محمد أحمد  -  46

  .م164 ص -1958 - المجلد الأول – الحلبي
  . 101صـ   - المصدر السابق-المجلد الأول– الشيخ عليش محمد أحمد - 47
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أي الشيعي محمد  وكذلك ذكر هذا الر48 من التفاضل أو نسيئة بشي الذَّهبببضعها أو شرائها ب

بادر الذي يري عدم جريان باقر الصوقد 49 الورقية لأنَّها لا تمثل ذهباً ولا  فضة النُّقود في الر

عليهم الدكتور وهبةرد ح الزهؤلاء الفقهاء قد اعتبروا ي لي منكراً ذلك بحجة منطقية مفادها أن

 الورقية عروضاً تجارية مما يعني أن لها قيمة ذاتية والمعلوم أنَّها  ليس لها قيمة ذاتية النُّقود

إذ تستمد قوتها من القانون فإذا تخلي عنها هذا القانون أصبحت قصاصات ورقية لا قيمة     

 علي مصراعيه وأجهض الربا بالإضافة لذلك فإن هذا الرأي علي إطلاقه فتح باب 50لها 

  .فريضة الزكاة وكفي بذلك من مفسدة 

 الورقية النُّقودة عن نياني يجدهما يحجبان صفة الثَّم والثَّالمدقق في المذهبين الأول

ين وهو قول أبي حنيفة النَّقدم  الاصطلاحية حكالنُّقودوهذا الرأي يتفق مع القائلين بعدم إعطاء 

 والرأي المقابل للمشهور عند المالكية، والشافعية في أصح قوليهم والحنابلة في 51وأبي يوسف 

  .52أحد قوليهم وذهب إليه النخعي ومجاهد 

 3-ا الرأم  ين وذلك في جريان النَّقد الورقية تقوم مقام النُّقودأي الثالث فهو الذي ينادي بأن

باالرعليها ووجوب الزكاة فيها وكونها رأسمال سلم ومضاربة وح قول ص ة في شركة وأن

      الغلاء والرخص لا يجري في الأوراق حالأبي يوسف بوجوب رد قيمة الفلوس في 

أي عدد من المؤتمرين في ندوة ربط الحقوق والالتزامات الآجلة قد تبنَّي هذا الروية ، النَّقد

  . وهي علي ما أري أيضاً ليست كذلك 53سعار ر الأتغيب

ين ، حيث النَّقد في الربال على ذلك بما ذهب إليه الفقهاء فيما يتعلق بعلة تحريم  وأدلِّ  

   الربا وقد اختلف الفقهاء في علَّة تحريم  ،ورد ذكرهما في العديد من أحاديث ربا البيوع

ا من الموزونات وهذا مذهب الثوري والأوزاعي فيهما ، فقال بعضهم إن العلة هي أنَّهم

                                                 
 الجزء الثالث - مجلة الفقه الاسلامي العدد الخامس – وتقلُّب قيمة العملة النُّقود – محمد سليمان الأشقر - 48

  .675صـ -1988 -
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  .173صـ 
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والحنفية وأشهر الرعليل علي  ولعل هذا الت54َّيدية وايات عن الإمام أحمد ومذهب الأمامية والز

ما أري ينتابه الضالوزن ما هو عف من عد وسيلة للتقدير تختلف باختلاف إلَّاة أوجه أولها أن 

نات هنا قد يكال هناك والعكس، وثانيها أن و من الموزوالمكان والعرف ،فما هالزمان و

عليل بالوزن هو امتناع بيع النسيئة والسلم إذا كان كلا البدلين موزوناً وكان النتيجة المباشرة للتَّ

أحدهما ذهباً أو فضة وكان الآخر حديداً أو رصاصاً أو قطناً ، والحنفية تفادياً لهذه الضعف و 

 و ما الفضة والذَّهبحوا ذلك تحت مظلة التفرقة بين ما يوزن بالمثقال كتمسكاً بمذهبهم أبا

   ولعل ذلك وحده كفيل لبيان ضعف التَّعليل 55يوزن بالقبان كالحديد والسكر والزيت والسمن 

بالوزن ، وعملاً بهذا الرعدم جريان أحكام النُّقودبوية عن أي تنتفي الر الذَّهب الورقية ومن ثُم 

 لا تعدو أن تكون مجرد فهيا إذ أن الوزن لا محل له عند الحديث عنها م عليهالفضةو

ات من ورق أعطاها القانون قوة أبرائية دون غيرها من الأوراق ، وإذا فرضنا جدلاً اصصقُ

 أم هي مما يوزن بغيره ، وهو الفضة والذَّهبعلي اعتبار وزنها فهل هي ما يوزن بالمثقال ك

ا لا يخوض فيه عاقل فضلاً عن فقيهمم.  

افعية والمالكية وابن تيمية وابن القيم والرواية الثانية للإمام أما الرأي الثاني يمثله الشَّ 

هم اختلفوا في  ، ولكنَّةنيالثَّم ي هالفضة والذَّهبأحمد وهو أن العلَّة في تحريم ربا البيوع في 

ين فقط أم متعدية لغيرهما بالقياس؟ يقول الأمام الشافعي النَّقدعلي   هل هي قاصرة  ،ةلَّهذه الع

 والوِرق مباينان لكل شئ لأنَّهما أثمان كل شئ ولا يقاس عليها شئ من الطعام الذَّهب(في الأم 

ين ثمناً، النَّقدمس في عدم اعتبار غير افعي هنا واضح وضوح الشَّ ومذهب الش56َّ)أو غيره 

 التي تكون أثُماناً للمبيعات وقيماً النُّقودإن  (: الأمام المؤرخ المقريزي قائلاًوذهب إلى مثل ذلك

 ةلَّ كعالثَّمنية أما الإمام مالك فالمشهور عنده أن 57)  فقط الفضة والذَّهبللأعمال أنَّما هي 

 :ه قال االله عنه أنَّ ولكن ورد عنه رضي58 فقط الفضة والذَّهبلتحريم ربا البيوع قاصرة على 
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  الفضة والذَّهبها أن تباع بهتَرِكَة وعين لَكَّا بيع الجلود حتى تكون لها سولو إن الناس أجاز( 

ظرة ويباع الفلس نانير والدراهم نَسألت مالكاً عن الفلوس تباع بالد:  وقال ابن القاسم 59) نظرة

 والوِرق في الكراهة وعن هذه الكراهة الذَّهباه مثل أنَّي أكره ذلك ما أر: بالفلسين قال مالك

علي بابها ولا تعني ) أكره( كثيراً من علماء المذهب المالكي جزموا بالكراهة وقالوا فإن

فالواضح حتى في مذهب الأمام مالك على رأي من ذهب إلي تعدي الثَّمنية إلى   60) الحرمة

سين كراهة لا ترقى إلي التحريم في إشارة واضحة إلي غيرها أن الإمام كره بيع الفلس بالفل

ثمني ة والذَّهبة أنضلا تتوفر في غيرها ، وإن كان الجدل في المذهب على أشده في هذه الف 

المسألة ، وخلاصة القول  إن الإمام أحمد في المشهور عنده و أبو حنيفة والشافعي يذهبون 

ا من ناحية  التعليل بالوزن أو من ناحية قصور علة لة وذ الورقيالنُّقودة إلى عدم ثمنيك إم

إن  (:يالزرقانين ، أما المذهب المالكي كما قال الرهوني في حاشيته علي النَّقدة علي منيالثَّ

 ة المقيدةثَّمني المطلقة ، أم الين هل هي الثَّمنيةالنَّقد في الربامالكاً رحمة االله تردد في علَّة 

وهذا بخلاف ما ذهب إليه أبن رشد الجد والحفيد كما تقدم ، وبذلك يمكن القول ...) بالغالبية 

 ولا يمكن قياسها الفضة و الذَّهب الورقية لا يجرى عليها ما يجرى على النُّقودن إباطمئنان 

روح القياس هي ه لا يصح القياس على ما فيه الخلاف لأن احية إضافة إلى أنَّبهما من هذه النَّ

  . ة محل خلاف كان القياس محل نظرلَّ فإذا كانت هذه الع ،علَّة الحكم الأصلي

أ إليه وهو د ما ذهبتُوهنالك دليل آخر يعض ين يعتبران نقوداً سلعية في المقام النَّقدن

عبادة بن  ودلالة ذلك ما رواه  ،ةكَّحريم لهما عاماً سواء كانا سلعة أو سالأول لذا كان التَّ

 الفضة تبرها وعينها و الذَّهب بالذَّهب:( أنَّه قالصلَّى االله عليه وسلَّم الصامت عن النَّبي 

 النُّقود وهما بهذه الصفة يختلفان عن الفضة والذَّهبد ، وؤرواه أبو دا)   تبرها وعينهاالفضةب

اً لا قيمه لها إذا جردناها من قيمتها  الورقية  لا تعدو أن تكون أوراقالنُّقود إذ أن تلك الورقية

ان قد جعلت لقوتهما الشرائية ثباتاً بيناه في النَّقد التي امتاز بها السلَعيةالقانونية ، ولعل ميزة 

 الورقية ، النُّقود وهو ما لا يتوافر في ، للنُّقود التِّلقائيةبواكير هذا البحث فيما يعرف بالإدارة 

 لا يجدها الفضة والذَّهبفمن نظر أثمان المبيعات باعتبار ( بقوله المقريزي وقد عبر عن ذلك 

  يسيراً وأما باعتبار ما دهى النَّاس من كثرة الفلوس فالأمر لا  أشنع من إلَّاقد غلت الأشياء 

  .61) ذكره ولا أفظع من قوله فسدت  به الأمور واختلفت به الأحوال 

                                                 
  .90صـ  - 1978 - 3 المجلد  -  دار الفكر بيروت – المدونة الكبرى – مالك بن أنس الاصبحي -  59
 - بعنوان ربط الحقوق والالتزامات الآجله بتغير الأسعار19 وقائع الندوة رقم -بيه  بن الشيخ عبد االله -  60

  .310 صـ  -  1978 نيسان 28بتاريخ  -  بنك التنمية الاسلامي جده
 .77 ص – سابق مصدر –ة ة بكشف القمغاثة الأمإ -  61
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ين على النَّقد الورقية تقوم مقام النُّقودلرأي القائل بأن مما ذكرته أخلص إلى أن ا

إطلاقه لا يسنده الراجح مما ذهب إليه الفقهاء ، والر الورقية تأخذ أحكام النُّقودأي عندي أن 

  :ين وأدلل على ذلك بالآتي النَّقدها أقرب نَوعاً ما منها إلى طابق ولكنَّالفلوس لا من حيث التَّ

 إنَّها سكَّت من معادن إلَّا الفضة والذَّهبإن الفلوس على الرغم من أنَّها نقوداً سلعية ك: أولاً 

إنَّما الاعتبار  ورخيصة غالباً ، وذات أوزان صغيرة فلا عبرة أصلاً لقيمتها من حيث الوزن 

ملما قيهاس ،لطان أو ما تعارف عليه النَّا به الس تَ لذلك كثيراً  ما يحث الفقهاء عن إلغاء د

السمعظمها يستمد قيمته من تشريع الس لطان ، وهذا بعينه ينطبق على لطان للفلوس لأن

على الرغم من أنَّها ليست نقودا سلعية ولكن لا اعتبار للوزن فيها كما  -ية النَّقدالأوراق 

ل بموجب أوامره ،هذا بعكس عدلغي وتُولة وتُ التي استمدت قيمتها من سلطان الد-  ذكرنا سابقاً

بيعة لذا  ين الَّذين يعتبر الوزن فيهما عنصراً أساسياً وهما أيضاً عنصران نادران في  الطَّالنَّقد

ولة الإسلامية إذ هما نقدها يان بأمر السلطان في الدغَ للنقود ،ولا يلٌالتِّلقائيةيخضعان للإدارة 

  .شرعاً

وا مع الفلوس علي أنَّها عددية مع أن أصلها من معدن موزون وما ذلك إن الفقهاء تعامل: ثانياً 

 الفلوس ، وعلي ذلك فلو  تلكلها لأن المقصود منها ليس ذواتها ، وإنَّما القيمة التي  تمثِّإلَّا

     كانت قطعة منها تساوي  خمس قطع جاز ببيع واحدة من فئة الخمس بخمس قطع من فئة 

م ببيع الفلس بفلسين لأنَّها متساوية في القيمة وإن اختلفت في العدد     حرمن يالواحدة ،حتى عند 

 الورقية فالراجح على ما أري أنَّه يجوز بيع أو مبادلة ورقة مالية من النُّقودوالوزن  ، وكذلك 

فئة العشرة جنيه بعشر ورقات من فئة الجنيه ، وذلك لأن المقصود من بيع هذه الأوراق ليس 

 فالعبرة  ،يةالنَّقدلها هذه الوحدات مثِّواتها أو أوزانها أو عددها وإنَّما المقصود القيمة التي تُذ

 بعددها الحكمي الذي يظهر قيمتها وإنَّما الورقية ليس بعددها الظاهر النُّقودإذن في الفلوس و 

يات  اختلاف المسم الورقية بالفلوس حتى معالنُّقودالاسمية ،وقد جاز في عصرنا هذا مبادلة 

سمية فنجد على سبيل المثال الجنيه وهو ورق نقدي  يساوي إذا  كانت أحد مفردات العملة الر

 اللَّذين  الفضة والذَّهبهذا بخلاف )وهو عمله حديدية أو نحاسية وهي فلوس ( مائة قرش 

بوزنه ذهباً فقط وإن كان  إلَّاوز بيع دينار ذهب جيعتبر فيهما الوزن ولا اعتداد بالقيمة فلا ي

  .هنالك اختلافاً في القيمة 

 ً  الورقية بحجة أن النُّقود عدم جريان أحكام الفلوس على ون ير62إن بعض الفقهاء : ثالثا

 ان وهذاالنَّقدرع لها الفقهاء هذه الأحكام كانت نقوداً مساعدة ويوجد بجانبها الفلوس وقت أن شَ

                                                 
ورقة التي قدمها ضمن بحث مقدم فـي  أحمد علي عبد االله وهذا الراي ورد في ال/  مثل العالم الجليل د-  62

  .116 ص 2000 إصدارة ديسمبر – إدارة الفتوي والبحوث –سلسلة مطبوعات بنك التضامن الإسلامي 
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ين لم يكن النَّقد لأن الفقهاء عندما أفردوا للفلوس أحكاماً تختلف عن لا يصلُح أن يحتج به أصلاً

 ولكن كان  ، في البيئة الاقتصادية التي صدرت فيها الفتوىالفضة والذَّهبالسبب هو وجود 

السبب أمن بالتَّعيالنَّقد ا لاعتبار أنالفلوس لا تُعي ين ين هما الأثمان ولا أثمان غيرهما أو لأن

أي  ما ذكره المؤرخ المقريزي الذي ض هذا الردحكما ذهب لذلك بعض الأحناف ، وكذلك  ي

 الغالب النَّقدكثرت الفلوس بأيدي الناس كثرة بالغة راجت رواجاً صارت من أجله هي  (:يقول

 63)حتى صارت المبيعات وقيم الأعمال تنسب إلى الفلوس خاصة ...في البلد وقلت الدراهم 

 الوحيدة النُّقودهب المقريزي لأبعد من ذلك وأكد أن الفلوس كانت في عصر من العصور بل ذ

وضاً عن المبيعات كلها من أصناف المأكولات وأنواع وجعلوا الفلوس ع(في الاقتصاد فيقول 

ة جارة وعام وعشورات أموال التِّنالمشروبات وسائر المبيعات ويأخذونها في خراج الأرضي

...  إياهاإلَّاسلطان وصيروها قيماً للأموال جليلها وحقيرها ولا نقد لهم سواها ولا مال ابي الجم

 ينسبان إلى هذه الفلوس فيقال كل دينار بكذا وكذا من الفضة والذَّهبان اللَّذان هما النَّقدوصار 

) ى الفلوس إن وجد ولا يكاد يوجد فلم يبق بديار مصر نقد سوالفضةالفلوس ، وكل درهم من 
64النُّقودلطان يأخذها في مجابية وهي بذلك  فهي كما يذكر نقود السالر سمية للد ولة  بل إن

ين كانا ينسبان إلي الفلوس ، هذا أيضاً نجده واضحاً إذا تتبعنا ما أورده بعض الفقهاء في النَّقد

هـ حيث يقول في 438 في ىالمتوفَّ الحنفي يسخٌرالسأحكام الفلوس ونأخذ على ذلك مثالاً 

 وذلك لوجود 65) فيسمن الخسيس من الأشياء دون النَّإن الفلوس تروج في ثَ( المبسوط 

ذين زاحماها في البيئة الاقتصادية ، وهذا بخلاف ما ذكره الكاساني بعد حوالي ين اللَّالنَّقد

ة في ها كانت تقوم حصة ماليإنَّ (حيث يقول في البدائع ) هـ587 ىالمتوفَّ  ( تقريباًنصف قرن

ي زكاتها وتقوم بها الأشياء ويمتهر بها النساء ويشتري بها الخسيس ؤدشركة مضاربة وتُ

د أن الفلوس كانت في بعض العصور التي شهدها من ذكرنا من ا ذكرنا نؤكِّ ومم66) فيس والنَّ

  . الورقية اليوم النُّقودوضع المجتهدين هي سيدة الموقف ونقود دون سواها ، كما هو 

ر علي إن الفلوس كما ذكرنا قابلة للإلغاء بأمر السلطان أو للكساد وفقاً للظروف المؤثِّ: رابعاً 

وعلى ذلك عند إلغاء هذه الفلوس تكون براءة  ،لطانالاقتصاد وذلك لأنَّها تستمد قوتها من الس 

 وهذا يحدث للنَّقود -  على اختلاف بين المذاهب -  بقيمتها وقت العقد أو وقت الأداء الذِّمة

 الذِّمة ويستعيض عنها بنقد آخر وتكون براءة ةمعينالورقية أيضاُ إذ أن السلطان يلغي نقوداً 

                                                 
  .72 – 71 سابق صـ مصدر -  ةة بكشف القمغاثة الأمإ -  63
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 لم يستطيع ةمعينلطان إذا ألغي شكل العملة الين إذ أن السالنَّقد ، وهذا خلاف 67 الجديد النَّقدب

 كنَّقود سلعية لها قيمة مماثلة لقيمتها الاسمية مما يلزم الدائن رد مثل الفضةو الذَّهبأن يلغي 

 النُّقود وهذا يوافق العقل ويبرر ما ذهب إليه الفقهاء القائلين برد مثل ما أخذ المدين من الدين

  .وإن ألغاها السلطان 

 الورقية تأخذ حكم الفلوس ودالنُّقإن القضاء السوداني وعلي أعلي درجاته قرر أن : خامساً 

 التي جاء في حيثياتها علي 68وذلك في سابقة أعمال مبارك الهندسية ضد جامعة الخرطوم 

والواضح أن العملة الورقية لا يمكنها أن تبلغ ( لسان القاضي الجليل عبد الجليل آدم حسين 

ل الأزمان ، وإنَّما ينطبق  في كونها جنس الأثمان وقيم الأشياء في كالفضة والذَّهبمرتبة 

   ).الرائجةعليها أحكام الفلوس 

 الورقية تأخذ أحكام الفلوس دون النُّقود في هذا الباب أن ما ذكرتُ وأخلص من كل

 وإذا وضعنا في الاعتبار أن سبب تحريم ربا البيوع في الأصل هو الخشية  ،الفضة والذَّهب

ق ما فتح باباً موصداً  أمام المرابين ، أرى أن نطبلا يمن الوقوع في ربا النسيئة ، وحتى 

 مع الإبقاء الربا بربوية الفلوس منعا للوقوع  في شبه يتعلَّقذهب إليه المالكية من أحكام فيما 

 إليه الأحناف وغيرهم فيما يتعلق بأحكام رخص وغلاء وكساد الفلوس لأنَّه بعلى ما ذه

يعة الإسلامية التي جعلت الحفاظ على الأموال من مقاصدها أرعى للعدالة وأقرب لروح الشر

بي  في حجة الوداع ماء و الأعراض حيث يقول النَّالخمس وجعلت حرمة الأموال كحرمة الد

  ).    كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه ( 

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  وهذا ما حدث فعلاً في السودان عندما تم إلغاء العمل بالجنيه السوداني واصدار عمله جديد وهي -  67

ني ثم العودة للجنيه من جديد وفي كل مرة تختلف قيمة العملة وعلى ذلك من ترتب له دين في  السوداالدينار

يه الجديد وإنَّما عليه رد قيمة الجنيه القديم ذمة آخر حين كان العمل بالجنيه القديم لا يلزم برد المثل بالجن

  .)5/2007(و) 1/2007(يقيمته الموازية للجنيه الجديد وذلك حسب منشوري بنك السودان رقم 
  96 ص- مصدر سابق- أعمال مبارك الهندسية ضد جامعة الخرطوم -  68
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  الثانيالفصل 

  التَّضخُّم
  

عبث فـي جـسد     الاقتصادية  والاجتماعية التي تَ    ي أحد الأمراض    النَّقد التَّضخُّميمثل  

حدث فيه اختلالات سيئة ، وقد استشرى هذا المرض في عدد كبير من دول العالم               الاقتصاد وتُ 

سقطت حكومات وقامت ثورات وتغيـرت      ع أوصال اقتصاديات دول العالم الثالث فبسببه أُ       وقطَّ

 ظواهر اجتماعية راسخة فما هو هذا الداء العضال ؟

   التَّضخُّميف تعرِّ: بحث الأولالم
 ليس لها معنى واحد أو مفهوم محدد بل         التَّضخُّم إن الشائع بين الاقتصاديين أن كلمة       

 الاقتصادية التي حلَّ بها و الأزمان التي عـم وبـاؤه            ت باختلاف البيئا  التَّضخُّماختلف تعريف   

ر اختلف عن ذلك الذي نادى بـه مفكـرو          اه علماء القرن التاسع عش     فالتعريف الذي تبنَّ    ، فيها

عريف الذي رسخ قبل الحرب العالمية الأولى اختلف عما ظهــر فـي    و التَّ   ، القرن العشرين 

عريف الذي ساد بين الحربين في معظـم دول         الفترة مابين الحربين الأولى و الثانية ، فمثلاً التَّ        

ظـر   الاعتبارية بصفة مطلقة دون النَّ     قودالنُّالعالم وعند الكثير من علماء الاقتصاد هو إصدار         

ة  وذلك لأن الدول اضطرت لمواجهة الحاجة الملح       69 النُّقود أخرى كوجود تغطية لهذه      للعوام

ت بموجبها الأفراد مـن المطالبـة       مرت القوانين التي ح   للنَّقد عقب الحرب العالمية الأولى فسنَّ     

(  الورقي دون تغطية لـه بـالعملات المعدنيـة           لنَّقدالي زاد   ابتحويل نقودهم إلى ذهب و بالتَّ     

ولعل هذا الظرف كان سيد الموقف في تلك البيئة الاقتصادية التي أرهقتهـا الحـرب               ) الذَّهب

أما بعد الحرب العالمية الثانية فقد تغير الوضع حيث كـان           . الأولى والاستعداد للحرب الثانية   

 النَّقـد فائض   ( التَّضخُّما أفسدته الحرب فكان تعريف      ى أصلاح م  الاقتصاد يواجه ركوداً وتبنَّ   

 الـذي تـصدره     النَّقد في   الزيادة بحيث تصبح     ، على فائض السلع والخدمات بصورة مستمرة     

ن الاقتصادية ال  ةولة في البيئ  الدعيسـلع  (  أكبر وأعلى بكثير من أي زيـادة فـي الإنتـاج             ةم

 الزيـادة   تتسارع بمتوالية هندسية بيد أن     النَّقد في     يادةالز، ويمكن تلخيص ذلك بأن      ) وخدمات

  .في الإنتاج تدور بمتوالية عددية 

ولكن إذا حاولنا جمع معظم التعاريف التي وضعها علماء الاقتصاد يمكن حصرها في أساسين              

  :ا كل هذه التعاريف  وهما معامين انبثقت منه

  .للتَّضخُّم على الأسباب المنشئة ييف المبنعرالتَّ -1

 .التَّضخُّم على خصائص ومظاهر ييف المبنعرالتَّ -2
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  :الأولالمطلب 

  :  تعريف التَّضخُّم فيالأول  المعيار:أولاً
 وفقاً لوجهة   التَّضخُّمية ، و   تُعرف النَّظرية الأولى بالنَّظرية الكم      ، يضم ثلاث نظريات  

 المتداول تؤدى إلى زيادة في المستوى       قدالنَّكل زيادة في كمية     ( نظر فلاسفة هذه النَّظرية هو      

  المتداولة كلما ارتفعـت حمـى      النُّقود حقن الأسواق بفيض من      مأي إنَّه  كلما تَ    ) العام للأسعار 

 باعتبـار الـدخل و      التَّضخُّمأما النَّظرية الثانية فتبحث      . التَّضخُّمالأسعار التي تنم عن ظاهرة      

 بأنَّه زيادة   التَّضخُّمبينما تُعرف النَّظرية الثالثة     ) ل الأنفاق  في معد  يادةالز( الإنفاق فتُعرفه بأنَّه    

ى هـذه النَّظريـة عـدد مـن        وتبنَّ) في الطلب على العرض، زيادة تؤدى إلى ارتفاع الأسعار        

فع المستعملة بصورة غير    ازدياد وسائل الد  (  بأنَّه   التَّضخُّمالمفكرين أبرزهم فيمن الذي عرف      

 ـة   المشترين خلال مد   ىادية بالنسبة لكمية البضائع والخدمات المعروضة عل      ع  ـ ) ةمعين ا ، أم

  بأنَّه نزوكذلك يعرفه كي  )  دون زيادة في السلع و المنتجات        النَّقدازدياد في   (  بيرو فيعرفه بأنَّه    

وهذا التعريف المبنى على     70) زيادة المقدرة الشرائية التي لا يقابلها زيادة في حجم الإنتاج           ( 

 ظاهرة  التَّضخُّم التي ترى أن     ةم يعكس وجهة نظر المدرسة الكلاسيكي     ضخُّالأسباب المنشئة للتَّ  

 في الطلب يفوق المقـدرة الحاليـة        ض هو فائ  التَّضخُّمص رأيها في أن     نقدية ، و يمكن أن نُلخِّ     

 . بير عن هذا الاختلال بين العرض و الطلبعية هي التَّالتَّضخُّمللطاقة الإنتاجية وتكون الموجة 

   :في تعريف التَّضخُّم  المعيار الثاني:  ثانياً 
 هو ارتفـاع غيـر      التَّضخُّم(  باعتبار خصائصه و مظاهره فيقول رونيس        التَّضخُّم    يعرف  

 عـن   الحركات العامة لارتفـاع الأسـعار الناشـئة       ( أما كلوزو فيعرفه بأنَّه   ) منتظم للأسعار   

  . 71)فع ي كعامل دالنَّقدالعنصر 

 نجدها كلهـا  -اً كان المعيار الذي انطلق منه التعريف       أي -هاا   من خلال التعريفات التي ذكرن    

قابلها زيادة في الإنتاج ويترتـب      ت التي لا    ةية المتداول النَّقدتصب حول اتجاه واحد و هو الكتلة        

 ليـست فـي     النُّقودالي يمكن القول بأن قيمة      بالتَّ و ،عن ذلك زيادة في المستوى العام للأسعار      

 في الأسعار لابد أن تكون على المـستوى         الزيادة و  ، الواقع إلا مقلوب المستوى العام للأسعار     

 .العام و ليس لسلعة أو سلعتين 

  

  
                                                 

  .205صـ  -1963  -  المجلد الثاني- دمشق  -  الاقتصاد السياسيز موج-أحمد السمان .  د  -  70
  .32 ص -  سابقمصدر -خم المالي ضالتَّ   -  71
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  :الإسلامي في الفقه التَّضخُّم مفهوم :الثانيالمطلب 
ية هي النَّقداته اعتمد على نظام نقدي مزدوج قاعدته      إن الاقتصاد الإسلامي منذ بداي

قود  للنُّالتِّلقائيةية تخضع لقاعدة الإدارة النَّقد كما بينَّا سابقاً وأن هذه القاعدة الفضة والذَّهب

سبي وهذا أبعد الاقتصاد الإسلامي في عهوده ي بالثبات النِّالنَّقد النِّظاموبذلك امتازت نقود هذا 

ية العنيفة وإن ظهرت بعد الهنات بسبب ندرة مؤقتة في السلع كما التَّضخُّمات عن الهزالأولى 

اس وطلبوا من  النَّحدث في عهد النبي عليه الصلاة والسلام حيث ارتفعت الأسعار حتى ضج

وم إنِّي أخاف أن أُتَّهم ي (  :م فيها فرفض قائلاً أن يتدخل للتحكُّ صلَّى االله عليه وسلَّمالنبي

ر في عهد رسول االله اسعغلاء الأأيضاً ومن ذلك  72) في ماله ودمه القيامة بأنَّي ظلمت أحداً

قد ف وانحباس المطر، طَح قَوالذي كان سببهامنة من الهجرة  في السنة الثَّصلى االله عليه وسلَّم

  عليه وسلَّمصلى االله على عهد رسول االله قَحطَ المطر نأ(رضي االله عنه   بن مالك  أنسروى

ادع :  فقلنا.بالمدينة حتى غلا السعر، وخشوا الهلاك على الأموال، وخشينا الهلاك على أنفسنا

 يديه إلى السماء، ولا واالله ما نرى في صلى االله عليه وسلَّمفرفع رسول االله . ربك أن يسقينا

، حتى رأيت اهنوها اهاهنالسماء بيضاء، ولا واالله ما قبض يده حتى رأيت السماء تشقق من 

 فيما 73 ، )إلى الجمعة الأخرى، والسماء تسكبركاماً، فصب سبع ليال وأيامهن من الجمعة 

وازن في الاقتصاد الإسلامي بما صاحب الفتوحات من رخاء عام مع عدا ذلك استمر هذا التَّ

قتصادي توزيع عادل للزكاة والغنائم وتحريم الاحتكار والاكتناز ، ولكن ما إن بدأ الوضع الا

 كالفلوس وغيرها وهى نقود مصنوعة من معادن رخيصة النُّقودد بدخول أنواع أخرى من يتعقَّ

قود بل تدار بوساطة السلطات          للنُّالتِّلقائيةين ولا تمتاز بقاعدة الإدارة النَّقدلا ترقى إلى 

 ألقت بظلالها على والأعراف التي تحكم البلاد و العباد بالإضافة للصراعات السياسية التي

ما جرى  ينخر في عظم الاقتصاد الإسلامي وخير مثال على ذلك التَّضخُّمالاقتصاد ، بدأ داء 

ا أدى إلى مم  حيث زاد ضرب الفلوس المملوكيةلها هـ والسنوات التالية 794 في سنة

 .74ر واستمر ذلك إلى آخر عصر المماليك في القرن العاش للنقود الشرائيةةقوالانخفاض 

غلت أسعار جميع الأصناف، وانتهى سعر   حيثمصرهـ في 1215 وكذلك ما جرى في عام

                                                 
  . 742-741 ص   -مصدر سابق  –الجزء الثانى  –  سنن ابن ماجه -  72
 في كتاب - بيت الأفكار الدولية  –  البخاريصحيح –الإمام أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري  -  73

 الإمام الحافظ أبي الحسين مسلم بن ،  )1013(رقم  -  1998طبعة  - ستسقاء في المسجد، باب الا الاستسقاء

في كتاب صلاة الاستسقاء، باب  -بيت الأفكار الدولية  –  مسلم  صحيح –الحجاج القشيري النيسابوري 

  .)897(رقم  -1998طبعة  - الدعاء في الاستسقاء
 - بدون تـاريخ     – دار القلم    –-  العربية ماضيها وحاضرها   النُّقود -محمد  فهمي   للدكتور عبد الرحمن      -74
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 واستمر ذلك وكثر ضرب الريالات المغشوشة، ،75كل شيء إلى عشرة أمثاله وزيادة على ذلك

 اوبدأ الفقهاء في تلك العصور وقبلها يفردون له.76 فاضطربت معاملات الناس وأسعار الأشياء

 التَّضخُّم، اختلفت فيها آراؤهم أيّما اختلاف ، وسبب هذا الاختلاف أن ظاهرة أحكاماً خاصة 

ظاهرة جديدة عليهم فكان لابد من تناولها بالفتوى واستنباط الأحكام لها قياسا أو على سبيل 

 ، وعلى ذلك النُّقودتغليب المصالح المرسلة ، وكل هذا الاجتهاد كان تحت باب غلاء ورخص 

 كما هو التَّضخُّم أي ذكر لعبارة دكتب الفقه الإسلامي في عصوره المختلفة لا يجح من يتصفَّ

 ، ومن وجهة النظر هذه 77 النُّقودالحال في العصر الحديث ، وإنَّما كان يعبر عنه برخص 

 التَّضخُّم المبنى على خصائص التَّضخُّميمكن أن نعتبر أن الفقه الإسلامي انتهج معيار تعريف 

  .التَّضخُّمثاره وهو نفس المنهج الذي عرف  به الاقتصاديان برونس وكلوزو و أ

   ية يعتبر جائحة النَّقدي الطارئ على الأوراق النَّقد التَّضخُّمذهب بعض الفقهاء إلى أن

واختار هذا التخريج المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم  .78 من الجوائح التي تصيب الأموال

ي غير النَّقد التَّضخُّمهـ، ولكنه قيده بأن يكون 1402ي دورته الخامسة عام الإسلامي ف

  . 79ب عليه خسائر جسيمة غير معتادة في العقود طويلة الأجل ترتَّتع، ومتوقَّ

  : واحتج القائلون بهذا التخريج بعدة أوجه

. 80بوضع الجوائح إن النبي صلى االله عليه وسلَّم أمر : عموم قول جابر رضي االله عنه: أولاً

  . 81قص في سائر عقود المعاوضات مار فقط، بل تشمل أيضاً النَّفإن الجوائح لا تختص الثِّ

                                                 
 دار الجيل بيروت    -الطبعة الثانية     –في التراجم والأخبار    عجائب الآثار    تاريخ   – عبد الرحمن الجبرتي      -75

  .439  ص-1978 -المجلد الثاني 
   ).123-122( ص - مصدر سابق –  العربية ماضيها وحاضرهاالنُّقود -  76
 -هــ  1403  - الطبعة الأولى   -مي   دار الغرب الإسلا   -القواعد الفقهية    شرح   -ا  لشيخ أحمد الزرق  ا  -77

 الناشـرون   –الطبعة الأولـى     –  في الفقه الإسلامي     قاعدة المثلي والقيمي    –علي الغرة داغي     ،) 174(ص  

في تسديد  ية وأثرها   النَّقدأحكام تغير قيمة العملة      -ضر نزار العاني     م  ، )203(  ص    -هـ  1413 -العرب  

 ـ1413- دار النفائس الأردن     -  الطبعة الأولى  ––القرض   مجلة  -  بن بيه   عبد االله  لشيخا،  )111(  ص    - ه

محمد  ،)33،  9(، ص   )30(البحوث الفقهية المعاصرة، حكم الشرع في تعديل ما ترتب بذمة المدين، ، العدد              

أحكام تغيراتها في الفقه الإسلامي، ، العـدد         و النُّقودمجلة البحوث الإسلامية، قيمة      -علي بن حسين الحريري   

    ).77(ص ) 13(  والعدد)343(، ص )40(
-ع في تعديل ما ترتب بذمة المدين مجلة مجمع الفقه الإسلامي ، حكم الشر-لشيخ عبد االله بن بيها  -  78

  ).39(، ص )30(العدد 
  .341ص) 6(مجلة المجمع الفقهي الإسلامي العدد  -  79

   ).1554( رقم - مصدر سابق - باب وضع الجوائح -  كتاب المساقاة -سلمصحيح م -  80
  .266 ص - مصدر سابق-  30المجلد   -   مجموع الفتاوى- 81
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ي يشارك الجائحة في أن أحد طرفي العقد قد حصل مقصوده، والآخر النَّقد التَّضخُّمأن : ثانياً

  . 82ي النَّقد التَّضخُّممتضرر بالنَّقص الحاصل من جراء 

قص الداخل على أحد رر الحاصل والنَّي يشارك الجائحة في كون الضالنَّقد التَّضخُّمأن : ثالثاً

 هظر هذعقيب على وجة النَّويمكن التَّ. 83طرفي العقد لا يمكن دفعه، ولا يد له في حصوله 

  :بالآتي

 يصيب الأوراق ي الذيالنَّقد التَّضخُّمإن هناك فرقاً بين الجوائح في الأموال وبين : لاًأو

وهو أن النَّقص في الجوائح داخل على . ية، حتى على القول بأن الجوائح لا تختص الثمارالنَّقد

ثم إن غاية ما في وضع الجوائح رجوع كل . عين المعقود عليه مباشرة أو على ما يؤثر فيها

ر خارج عن إرادته، وهو ي ففيه تضرر أحد طرفي العقد بأمالنَّقد التَّضخُّمأما . طرف بالذي له

، فلا يعد ذلك جائحة؛ لأن انحطاط سعر العين بعد العقد عليها لا الذِّمةابتة في  الثَّالنُّقودرخص 

  .84يثبت به شيء لمن انتقلت إليه بالعقد 

إن وضع الجوائح لا يتضمن الإضرار بأحد المتعاقدين لأجل حفظ مصلحة الآخر، بل : ثانياً

ولذلك قال النبي صلى االله عليه وسلَّم في حديث . هو عدم أخذ المال بغير حقالذي يقصد منه 

  .85 ))بم تأخذ مال أخيك بغير حق((: وضع الجوائح

ية جائحة فيتضمن إلحاق الضرر بأحد النَّقدارئ على الأوراق ي الطَّالنَّقد التَّضخُّما اعتبار  أمّ

      قهية المشهورة إن الضرر لا يزال طرفي العقد لتخفيفه عن الآخر، ومن القواعد الف

  . 87 ، فليست مراعاة حق أحد العاقدين أولى من الآخر 86بضرر 

ي التي يعد بها من الجوائح على أربعة النَّقد التَّضخُّموقد اختلف القائلون بهذا التخريج في نسبة 

  :88أقوال 

                                                 
 حكم الشرع في تعديل ما ترتب بذمة -  مجلة البحوث الفقهية المعاصرة -لشيخ عبد االله بن بيه، العدد ا -  82

  ).40(ص ) 30 ( العدد-المدين
  ).41( ص - السابق المصدر-  83
 ي تحقيق محمد مح- إعلام الموقعين عن رب العالمين -ن قيم الجوزيةبمحمد بن أبي بكر المشهور با - 84

  .339 ص- بدون تاريخ – المجلد الثاني - الدين عبد الحميد  
  .، من حديث جابر رضى االله عنه)1554( مسلم، كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم صحيح -  85
 -  بدون تاريخ – دار الكتب العلمية بيروت – الأشباه والنظائر  - بن نجيمزين العابدين بن إبراهيم   -   86

 تحقيق محمد – في قواعد وفروع الفقه الشَّافعي   الأشباه والنظائر- لسيوطي عبد الرحمن ا، 96ص 

  .176  ص-هـ 1406 - دار الكتاب العربي- الطبعة الأولى–البغدادي 
 المجلد –دار الفكر –– على شرح الزرقاني على مختصر خليل   حاشية الرهوني- الإمام الرهوني  - 87

  .121   ص– 1978طبعة  -الخامس
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ل فيها معاملة الجوائح يرجع في تحديدها إلى ي التي يعامالنَّقد التَّضخُّمإن نسبة : القول الأول

  . 89العرف 

 النُّقودي التي يعامل فيها معاملة الجوائح هي التي تفقد فيها النَّقد التَّضخُّمإن نسبة : القول الثاني

  .90ثلث قيمتها فما فوق 

 النُّقودي التي تفقد فيها ي التي يعامل فيها معاملة الجوائح هالنَّقد التَّضخُّم نسبة إن: القول الثالث

  . 91أكثر من نصف قيمتها

 النُّقودي التي يعامل فيها معاملة الجوائح هي التي تفقد فيها النَّقد التَّضخُّمإن نسبة : القول الرابع

  .92ثلثي قيمتها

وأقرب هذه الأقوال إلى الصواب على هذا التخريج هو القول الأول، وهو الرد إلى العرف؛ 

  .93 ما لم يحدّ في الشرع فالمرجع في تحديده إلى العادة والعرف لأن كل

في الفقه الإسلامي إنَّما نعنى به كلما ورد التَّضخُّم عندما نتناول ا سبق ذكره فإنني مم 

 التَّضخُّم بف ومن ثُم نحاول تطبيق ما جاء فيها من أحكام على ما يعر ،النُّقودفي باب رخص 

 نراه راجحاً وفقاً للأُطر الشرعية ، وعدم إغفال تغليب المصالح متى ما اليوم مع ترجيح ما

  .  لها  الذي صممه فقهاء الأصول واتسق  مع القالب  ،لها مقتضىكان 

  

  

  

  

  

  
 
 
 

                                                                                                                                            
 أصل هذا الخلاف مبني على الخلاف في مقدار الجائحة التي يثبت لها حكم الوضع، وقد اختلفـوا فـي   -  88

  .لا توضع الجائحة إلا إذا بلغت الثلث: رها، الثانييوضع قليل الجائحة و كثي: الأول: ذلك على قولين
  ).50( ص -مصدر سابق   - لشيخ عبد االله بن بيها -  89
   130 ص - مصدر سابق – وأثرها في تسديد القرض يةالنَّقد  أحكام تغير قيمة العملة -  90

  .631 المجلد التاسع  ص– مجلة مجمع الفقه الإسلامي - 91

  .634 المجلد التاسع  ص- المصدر السابق  -  92
 –محمد ولد سيدي حبيب .  تحقيق د -  نثر الورود على مراقي السعود–الشيخ محمد الأمين الشنقيطي  -  93

   580  ص- هـ 1415  - الثاني  المجلد-دار المنارة جدة -لطبعة الأولى ا
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   الثالثلفصلا

   على الحقوق والالتزامات الآجلةالتَّضخُّم راآث
  

         ـ   هو أحـد الأمـراض الاقتـصادية ا        التَّضخُّمذكرنا أن         صيب الاقتـصاد فـي     لتـي تُ

  قِّض على المجتمعات عيشها إذ أنَّه يركز سمومه على عصب الحياة كما يحلـو              نَمفاصله ، وي

 ، فهو يتسبب بلا أدنى شك في الجور وعدم الإنصاف إذ يعنـى              النُّقودللبعض أن يطلق على     

   ل تلك    عاجزة على أن تكون وحدة حساب عادلة وأمينة ،           النُّقودضمناً أنإلـى   النُّقـود ويحو 

مقياس جائر للمدفوعات المؤجلة ، و مستودع غير مؤتمن على القيمة وهـو يقـوى الـبعض                 

 ليكونوا غير منصفين لغيرهم ، و إن كان ذلك دون معرفة منهم عـن طريـق تآكـل القـوة                   

عد علـى    الاستهلاك ، ويخفِّض الادخار ، ويـسا     عية خلسة ، وهو يرف    النَّقدالشرائية للأصول   

 تنمو جو من عدم الثبات و الاستقرار ، ومن ثَم لا يتّمكن أصحاب القرار من اتخاذ القـرارا                 

 الاقتصادية   المناسبة ، ولا يشجع الاستثمار طويل الأجل، كما يـؤدى إلـى سـوء توزيـع                   

قوق ولما كان بحثنا هذا يتناول واحدة من تلك الآثار وهى أثره على الالتزامات والح             . الموارد  

 . فصيل الآجلة رأينا تناول هذا الأثر دون غيره بشيء من التَّ

  : على الحقوق والالتزامات الآجلة التَّضخُّمأثر : المبحث الأول 

  :والالتزام تعريف الحق :الأولالمطلب 
 على الحقوق و الالتزامات الآجلة يقتضى  بالـضرورة          التَّضخُّم إن الحديث عن أثر     

 عليهمـا متـى كانـا        التَّـضخُّم لالتزام ، ليتثنى لنا بعدها الحديث عن أثر         التعريف بالحق و ا   

  .مؤجلين 

م بتقسيم الحـق إلـى ثلاثـة        1984من قانون  المعاملات المدنية لسنة       ) 30(     بدأت المادة 

وهى الحق الشخصي و الحق العيني والحق المعنوي وعرفت المـادة المـذكورة فـي               : أقسام

 يطلـب بمقتـضاه الـدائن       رابطة قانونية بين دائن ومدين     (حق الشخصي بأنَّه    فقرتها الثانية ال  

فت الفقرة الثانية الحق العيني     وعر)  بنقل حق عيني أو القيام بعمل أو الامتناع عن عمل          مدينه

أما الحقوق المعنوية فقد عرفتهـا المـادة         ) معينسلطة مباشرة يعطيها القانون لشخص      ( بأنَّه  

ومن خلال ما ذكرنا يمكن القول بأن الحـق       ) هي التي ترد على شيء غير مادي      ( نَّها  بأ) 32(

 وعلـى ذلـك نـستبعد       94المقصود في هذه المواد هو مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون            

                                                 
 دار الفكر للطباعة - الجديدة ثة الطبعة الثال– مصادر الحق في الفقه الإسلامي  -عبد الرزاق السنهوري– 94

  .14 المجلد الأول صـ -2005 –و النشر والتوزيع 
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        عبير عـن   قاضي وحق التَّ  ستورية كحق التَّ  الكثير من الحقوق غير المالية مثل بعض الحقوق الد

خصية كحق الحضانة قة بالأصول الشَّ بعض الحقوق المتعلِّأي وكذلكالر.  

 عرف الحق وأقسامه ، لكنَّه لم -  كما رأينا–م1984إن قانون المعاملات المدنية لسنة  

 في إطار الحق الشخصي المعرف في إلَّايعرف الالتزام وهذا لا يعنى أنَّه لا يعرِف الالتزام 

ه القانون في حناياه بمعزل عن الحق تارة كما في الباب الخامس صدر القانون ، وإنَّما ذكر

، وفي الفصل الرابع من نفس الباب " التزامات البائع"الفصل الثالث منه الذي جاء تحت عنوان 

أو قد يذكر الحق منفرداً دون ذكر الالتزام كما هو الحال في المادة " التزامات المشترى"

 حقوق "م  التي جاءت تحت العنوان 1984دنية لسنة من قانون المعاملات الم) 268(

من ) 260(شرع بين الحقوق والالتزامات مثلما فعل في المادة ، وقد يزاوج الم" ب المضارِ

، ومن ذلك ) ركاء في شركة الأعمالحقوق والتزامات الشُّ( نفس القانون التي جاء عنوانها 

م 1984ا في قانون المعاملات المدنية لسنة  عليهمالنَّصنري أن الحق أو الالتزام جاء 

ب حقاً لصالح المتعاقد الآخر ، فالتزام كمتقابلين بمعني أن كل التزام على أحد المتعاقدين يرتِّ

البائع بنقل ملكية المبيع للمشترى ، يقابله انشغال ذة البائع بحق المشترى في انتقال ملكية م

مباشرة ، وقد تكون هذه المقابلة غير مباشرة مثل التزام المبيع إليه ، وهذه تعتبر مقابلة 

من يقابله حق البائع في حبس المبيع لحين وفاء المشترى بالتزامه بدفع ثمن المشترى بدفع الثَّ

    .المبيع وهكذا 

مترادفين وإنَّما يختلفان عن  غير مما سبق يمكن القول إن مصطلحي الحق والالتزام 

عل هذا المذهب يخالف ما ذهب إليه بعض فقهاء القانون كالدكتور عبد بعضهما البعض ، ول

الحق الشخصي والالتزام لا يختلفان الرازق الس من قبيل اختلاف إلَّانهوري الذي يرى أن 

المدارس القانونية ، وعلى ذلك عند ذكر الحق و الالتزام في هذا البحث يكون المعنى المقصود 

  . تطابقهماهو تقابل المصطلحين لا

بعد أن حددنا وجه نظرنا في هذا البحث تجاه  الحق والالتزام نحاول معرفة مصادر 

هذه الحقوق والالتزامات ، وإذا حاولنا حصر هذه المصادر نجدها لا تتعدى المصدرين في 

الجملة ، فأما أن يكون مصدر الحق والالتزام علاقة تعاقدية أيا كانت أو علاقة قانونية ، 

لعلاقة التعاقدية ينظِّمها العقد من حيث تحديد ماهية الالتزام وزمن الوفاء به وكيفية أداء الحق فا

 فيها يكون القانون كالمسئولية موغير ذلك ، أما العلاقة القانونية فمصدر الحق والالتزا

تفاق على ، أو كالالتزام القانوني بالاوالإثراء بلا سبب مشروع والإرادة المنفردةقصيرية التَّ

من تجب على الملتزم نفقته أو قد تكون بالفعل المخالف للقانون مثل التزام الغاصب برد 

  .المغضوب أو التحلل من الإثراء بلا سبب مشروع
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   على الحقوق والالتزامات الآجلةالتَّضخُّم أثر :الثانيالمطلب 
أن الحقوق والالتزامات صل في الأإنا كانت منشأها العقد أو عاقد إذد التَّ تحل بمجر

نيب الحق الد صدور الحكم القانوني القاضي بترتُّمجرعيحال، وفي هذه ال95 أو الالتزام م 

 على التَّضخُّمم وذلك لأن عامل الزمن مهم جداً في تأثير ضخُّغالباً لا يكون هنالك أثر يذكر للتَّ

راخي لزمن لتزام لحظة انعقاد العقد أو التَّالحقوق والالتزامات ، ولأن أداء الحق والوفاء بالا

 إذا إلَّا الاحتراز من لأوائه ، م ومن ثَالتَّضخُّمع حدة لتوقُّوجيز يعطي الأطراف فرصة كافيه 

 جامحاً ومفاجئاً فقد يبغت المتعاقدين إذا تراخي الأداء أو الوفاء ولو لفترة   التَّضخُّمكان 

  .96وجيزة 

 الالتزام وأداء الحق يتراخى عن الوقت الذي ينشأ فيه سببهما لنص أما إذا كان تنفيذ

قسيط ، أو من الآجل أو بالتَّمن أو مثل البيع بالثَّفي العقد مثل تعليق نقل الملكية على دفع الثَّ

لطبيعة العقد التي قد يكون فيها تنفيذ الالتزامات وأداء الحقوق مستمراً باستمرار العقد و 

عقود العمل وعقود الإجارة أو قد يأخذ تنفيذ الالتزام وقتاً طويلاً كعقود لفترات طويلة ك

تَّ الةالإنشاءات التي قد تصل في بعضها مدمان  وتجاوز فيها ضمانات التنفيذ نفيذ العقد من الز

ذلك بكثير ، أما إذا كان سبب نشوء الحق هو القانون قد يكون التراخي بسبب القانون نفسه 

د البيع وإنَّما بتراخي هذا الحق حتى وقت تسجيل البيع ب بمجر الذي لا يترتَّعةالشُّفكحق 

وتعديل السجل ، أو قد يكون ذلك بسبب بطء الإجراءات القضائية ، أو مماطلة المتقاضين ، أو 

قد ينص الحكم على آجال للسداد ،  فإذا تراخى تنفيذ الالتزام أو أداء الحق عن وقت نشوئهما 

 ومن ثم التَّضخُّمن الأسباب المذكورة أو غيرها فإن ذلك يجعلهما عرضة للإصابة بداء لأيَ م

  .الإضرار بأحد المتعاقدين أو المتقاضيين

 على الحقوق الالتزامات الآجلة يظهر جلياً عندما يرتبط الحق أو التَّضخُّمإن أثر 

 كما عرفه الفقهاء هو انشغال الدين، و 97اً أي عندما يكون الحق أو الالتزام دينالنُّقودالالتزام ب

 الديون ، وعلى ذلك فإن الوفاء ب98  أو جملة من الأشياء المثليةالنُّقود المالية بالتزام محله الذِّمة

                                                 
  .1984 من قانون المعاملات المدنية لسنة 189  مثل نص المادة -  95
  . وخير مثال لذلك التَّضخُّم المفاجئ الذي نجم عن سياسة التحرير في بداية تسعينات القرن الماضي-  96
 كالالتزام بالعين والالتزام بالتوثيق والالتزام بأداء الدينغير  زام أو الحق في أشكال أخرى قد يكون الالت-  97

  .معين أو الامتناع عن أداء عمل معينعمل 
  دار الفكر–الطبعة الثانية -) مطبوع مع شرح العناية على الهداية  ( شرح فتح القدير - ابن الهمام – 98

 شرح كتاب الأشباه  غمز عيون البصائر- أحمد بن محمد الحموي، 221 ص- ريخ  بدون تا– عالمجلد الساب

 محمد بن يوسف ،  5 ص-  بدون تاريخ –الرابع   المجلد- دار الكتب العلمية –الطبعة الأولى –والنظائر 

  ..168 ص- بدون تاريخ –المجلد الثالث   دار الفكر– الطبعة الثالثة – لمختصر خليلالتاج والإكليل -المواق 
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 ذلك التَّضخُّمته طردياً مع معدل  يترتَّب عليه جور تتفاوت حدالتَّضخُّم في ظل اقتصاد ينهكه

 النُّقودب على الوفاء بمثل عدد تكون قد تآكلت فيترتَّ) القوة الشرائية للنُّقود  (النُّقودلأن قيمة 

 الدين إذ يكون المدين قد أثٌرى بلا سبب مشروع من قيمة بين ظلم التَّضخُّمدون اعتبار لمعدل 

 الدينفاء بمثل  وأقل ما يمكن قوله إن الو ، ذات الوقت تحدث للدائن خسارة غير مشروعةفيو

 لا يعتبر المقابل المجزى الذي إتفق عليه الطرفان ولا إعادة للمتعاقدين إلى التَّضخُّمفي ظل 

 عكاشة عبد الكريم وآخرين امتثال التي كانا عليها قبل التعاقد ، ويشهد على ذلك سابقة حالال

قار وثار السؤال عن  التي أبطلت فيها المحكمة العليا عقد بيع ع99 ضد عبد الكريم رفاعي

تَكيفية رد المعاقونحن (عاقد وجاء في حيثيات قرار الأغلبية  التي كانا عليها قبل التَّحالين للد

ية أمام مبلغ بدأت إجراءات المحاكمة لاسترداده قبل ستة أعوام تقريباً وقد فقدت العملة المحلِّ

 رفع الدعوى فإن في الأمر ن في تاريخرائية فإذا صدر الحكم بالمبلغ نفسه الذي كاقوتها الشَّ

ثُم عالجت وضع المدعى بأن أمرت ) النُّقود على المطعون ضده لانخفاض قيمة ظلماً كبيراً

عوى لتُمحكمة الموضوع بأن تستهدى بسعر الدولار في تاريخ رفع الدالتي النُّقوددد قيمة ح 

أنَّه على المحكمة أن تأمر بدفع ما دفعه ستحكم بها ، أما الرأي المعارض فقد ذهب إلى 

نانير ويرى أن رأى الأغلبية يخالف اً ووصفاً أسوة برد قرض الدراهم والددالمدعى عد

راهم والدمسألة إنزال أحكام الد نانير على الإجماع ، ولعل الرأي المعارض لم يكن موفَّقاً لأن

يه أي إجماع كما رأينا ذلك سابقاً ،  ثُم جاءت  الورقية هو محل خلاف وليس علالنُّقود

100 ة ضد جامعة الخرطومالمحكمة العليا في ذات العام في سابقة أعمال المبارك الهندسي 

ة ودفعت لها أبرمت جامعة الخرطوم عقد تنفيذ أعمال كهربائية مع أعمال المبارك الهندسي

نمائة وأربعين جنيهاً سودانياً في الفترة من تسعة وتسعين ألفاً وثما) 99.840(مقدماً مبلغ 

ة في تنفيذ عى عليها أعمال المبارك الهندسيلت المد وعندما فش8/2/1981 و 5/3/1980

عية هذه الددم حيث رأت محكمة 1992عوى التي كان الحكم فيها عام التزاماتها رفعت الم

م مبلغ أربعة 1992يعادل في عام )  م1982 - م1980(الموضوع أن المبلغ المدفوع في عام 

ملايين من الجنيهاتً السودانية ومن ثَم حكمت محكمة الموضوع بهذا المبلغ ، نلاحظ في هذا 

قود الممثِّلة لهذا  وكيف أن القوى الشرائية للنُّالدين على الوفاء بهذا التَّضخُّمالحكم كيف أثَّر 

 عند نشوء الالتزام حتى النُّقودى الالتجاء لتقدير قيمة  قد تآكلت مما اضطر المحكمة إلالدين

 . لا تقبله العدالة أو الوجدان السليم بينٍ ترفع ما قد يقع على المدعى من ظلمٍ
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ابتة  الثَّالنُّقود المحكوم بها عن النُّقود حاضراً عندما تغير نوع التَّضخُّموأيضاً نجد أثر 

 وتختلف القوى الشرائية عند الدينجأ المحاكم لنقود بديلة لسداد في ذمة المدين وذلك عندما تل

      البديلة ونسوق مثالاً على ذلك سابقة عبود عبد الوهاب ضد أحمد علىالنُّقودموازاتها ب

) $14.000( تلخصت وقائع هذه السابقة في أن المدعى قد سلَّم المدعى عليه مبلغ 103 دليل

، ألزمت محكمة   لشراء شاحنة فشل المدعى عليه في استيرادهاأربعة عشر ألف دولار

عى عليه بدفع المبلغ المذكور أو ما يعادله بالعملة السودانية وقت السالموضوع المد داد ، وتم

عى عليه بدفع المبلغ استئناف ذلك الحكم فجاء قرار محكمة الاستئناف مغايراً له وملزماً المد

عادله وقت العقد فقالت المحكمة العليا إن محاسبة الطاعن بسعر الدولار في المذكور أو ما ي

، وقد جاء 105 فيه ظلم واضح وضرر بين ، ثم أيدت محكمة الموضوع104 م1991أغسطس 

  التي ذهب رأى الأغلبية فيها إلى أن المعتبر هو سعر 106 في إحدى السوابق غير المنشورة

 سيد الدينداد ، ولكن أورد القاضي العالم مولانا محي لأجنبي عند السالصرف الموازى للنقد ا

طاهر رأياً خالف فيه الأغلبية أورد فيه أكثر من تسعة أسباب ناهض بها نظرية الاعتماد على 

 للوقت المعتبر لتحديد اقتراحات بالعملة المحلية ، وقدم عدة الدينتاريخ السداد في تحديد مبلغ 

عوى أو وقت صدور عوى أو وقت رفع الدرف تراوحت بين وقت نشوء سبب الدصسعر ال

 إنَّه لم يجد أي مساندة أو مناقشة في إلَّاالحكم وعموماً هذا الرأي رغم وجاهته في بعض النقاط 

السابقة ذاتها أو اللاحقة لها وأصبح المتعارف عليه كإرث قضائي أن المعتمد هو تأريخ السداد 

  .    على العملة المحلية التَّضخُّمان لهذا الجدل القانوني أن يثار لولا أثر ، وما ك

بة على العقد  لم يقف عند محطة الالتزامات والحقوق الآجلة المترتِّالتَّضخُّمإن أثر 

لقانون ، ونأخذ مثالاً  نَّما استشرى شره وعمت بلواه لتتطاول على الحقوق التي قررها اإو

ً ما يكون عرضة للتضخُّم لأن هذا الحق وفقاً لنص المادة  فعةالشُّحق على ذلك  الذي دائما

 خلال ثلاثين يوماً إلَّام لا يمكن المطالبة به 1984من قانون المعاملات المدنية لسنة ) 626/1(

 بعد تسجيل      إلَّا لا ينشأ الشُّفعةسجيل وذلك لأن الحق في من تاريخ علم طالب الحق بالتَّ
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 ، والذي جرى عليه العمل في كثير من الأحيان أن يتأخر المشترى في تسجيل عقد 107 البيع

ا يجعل ثمن العقار المشفوع فيه نهباً للتضخُّم ويؤدى ذلك بدوره إلى تضارب شراء العقار مم

أي القانوني بين التَّالأحكام القضائية التي أختلف فيها الرمجهة ك بحرفية نص القانون من س

ع لتحقيق العدالة وفق ما يقضى بها الوجدان  إلى القصد العام للمشرالنَّصر من قيود حروالتَّ

رع ، فنجد المحكمة العليا في سابقة آمنة مجذوب السليم وحرمة الأموال التي قررها الشَّ

لا يجوز للمحاكم في ظل (  التي جاء فيها 108  على فضل االلهميرغنيالصادق وآخرين ضد 

 ذلك أن التزام التَّضخُّمظر في ثمن المشفوع فيه بسبب ارية أن تسعى إلى إعادة النَّلقوانين السا

 من قانون المعاملات المدنية أنَّه لا 82 ومؤدى المادة النُّقود هو الشُّفعةالشفيع عند الحكم له ب

غم من أن القاضي صاحب على الر)  أو انخفاضها النُّقوداعتبار في ذلك الالتزام لارتفاع قيمة 

 يلحق بأحد الخصوم نتيجة لتضخُّم أسعار لم الذي قدالرأي الأول قد بين في حيثياته الظَّ

العقارات الأمر الذي جعله يقترح تعديل القانون ليكون أكثر عدالة ، ونفس الحكم ذهبت إليه 

 المادة(المحكمة العليا  وفيها قالت 109سابقة إسماعيل عباس محمد ضد رحمة االله على المغربي

ظر في قيمة العقار المشفوع إذا أُدخلت فيه جيز إعادة النَّتُ من قانون المعاملات المدنية 628

ففي السابقتين  ) التَّضخُّمزيادة من مبنى أو غرس ولا تشمل ارتفاع قيمة الأرض بسبب 

م من قناعتها بما ينتج  كما جاء على الرغالنَّصالمذكورتين عمدت المحكمة العليا إلى إعمال 

عن ذلك من ضرر واضح وظلم فادح على البائع ، ولكن عندما وضع الأمر أمام المحكمة 

 كان لها 111  سعيد ضد آمنة محمد أحمد الزبيرفيم في سابقة أحلام مصط1996 في 110 العليا

ين رأي آخر قامت فيه المحكمة بدورها كمحكمة عدالة لا محكمة قانون ، حيث نظرت بع

ونحن أمام عقد (  ومقتضيات العدالة فجاء في حيثياتها النَّصالاعتبار إلى قصد المشرع من 

م وقيمة الأرض ليست هي نفس القيمة في 1995 في الشُّفعةم وحكم 1993بيع تم في 

ه كم بنفس المبلغ المتعاقد عليوإذا صدر الح... التاريخين وذلك لانخفاض قيمة العملة 

 في ذلك ظلماً على المشترى لأن هذا المبلغ سوف لن يعود عليه بمثل الأرض م فإن1993في

 الشُّفعةإن الصواب في دعوى ( ثُم قررت  ) النُّقودالمتنازع عليها في ظل الانخفاض في قيمة 

     هو إعادة تقدير قيمة العقار والحكم بتلك القيمة للمشترى وليس الحكم بالقيمة ساعة 

، ولكن عادت المحكمة العليا في سابقة إنعام عبد الرحمن المهدي ضد عبد المجيد ) راءالشِّ
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 فإن َّ العبرة بقيمة العقار المشفوع فيه الشُّفعةعند الحكم ب(  لتقول من جديد 112إبراهيم قرشي 

مع ما إن هذه السابقة تتفق تماماً ( حيثياتها فيوقد جاء ) الشُّفعةعند البيع وليس وقت الأخذ ب

 حيليالز  للدكتور وهبة4907أجمع عليه الفقهاء حيث ورد في كتاب الفقه الإسلامي وأدلته ص

  )) .  باتفاق الفقهاء الشُّفعةوتحسب قيمة الشراء للمبيع يوم البيع لا يوم الأخذ ب((

إنعلى هذه الحقوق التَّضخُّم يحدثه الذيح بجلاء الإرباك  هذه الأحكام توض 

 صدرت عنه أحكاماً متعارضة الذيمدى انعكاس ذلك على القضاء و يبين امات الآجلة والالتز

  . تناول الأحكام الفقهية فيمرجعية الوعدم وحدة  ميزان العدالة من جهة فيمما يسبب خللاً 

تعد وكما أخذنا لا على الحقوق والالتزامات الآجلة لاتحصى والتَّضخُّم أمثلة أثر إن

لى الحقوق والالتزامات الناتجة عن العقد والمستمدة من القانون نأخذ مثالاً آخر أمثلة لأثره ع

على الحقوق والالتزامات الناتجة عن الفعل المخالف للقانون ولعل أهم ما يمكن ضرب المثل 

ية عندما تكون  والحكم بالد المغصوب المالرد السابق هو فيبه وكان مدار خلاف بين الفقهاء 

   :الآتيفصل ذلك على النحو وأ منجمة

  رد المال المغصوب / 1

ى ولكن سمص عليها بوجه مستقل تحت هذا الم        إن الغصب كجريمة جنائية لم ينَ

يعد مالاً ( منه على ) 181( المادة في م نجده قد نص1991 لسنة الجنائيباستقراء القانون 

 الابتزاز أو  ،رقة أو الس ،رابةن طريق الحانتقلت حيازته إلى شخص ع الذيمسروقاً المال 

عريف يخرج عن التَّ فالمال المغصوب لا ) الجنائيك ملُّ أو التَّ ، أو الاحتيال ،ةأو خيانة الأمان

غصوب نعنى به المال مث عن المال ال وعلى ذلك عندما نتحد ،)181( المادة فيالمذكور 

عامل معه   كيفية التَّالجنائيذا المال قد بين القانون وه  المادة المذكورةفيالمسروق المعرف 

ة حصل ع مال أو منفأيد رتأمر المحكمة عند إدانة المتَّهم ب(  تنص على التي) 46( المادة في

 الذيوالسؤال ) المسروق (  برد المال المغصوب النَّصفالمحكمة ملزمة بهذا ...) عليها 

ن المغصوب نقوداً أو أموالاً مثلية وتراخى وقت الحكم يطرح نفسه ماذا تفعل المحكمة إذا كا

   ؟ التَّضخُّم بفعل النُّقودعن وقت الغصب وانخفضت قيمة 

وص المتعلقة بكيفية رد النَّص البدء تناول في        الإجابة على السؤال المطروح يقتضى 

ياً من توضيح م يجده قد جاء خال1991 لسنة الجنائيالمتتبع للقانون ف  ،المال المغصوب

) 198  (  سبيل رد المال المغصوب فالمادةفي على المحكمة أن  تتبعها  يجبالتيالإجراءات 

منه تتحدث عن كيفية تنفيذ الأمر عندما يتعلَّق بتحصيل الغرامة أو التعويض ولم تتناول رد 

علق بطريقة رد وقد تباينت أحكام المحكمة العليا فيما يت) 46( المادة فيالمال المنصوص عليه 
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المال والمنفعة ،  فبعض السوابق اعتبرت المال المردود تعويض ومن ثَم أمرت برده وفقاً 

 والبعض الآخر فرق بين رد المبلغ المغصوب 113المذكورة أعلاه ) 198(لنص المادة  

 وهذا 114 198 ذات الوقت أمرت برد المبلغ المغصوب وفقاً لنص المادة فيولكن والتعويض 

  ،م1991 لسنة الجنائيمن القانون  )46( أرجحه على غيره لوضوح نص المادة الرأي

 طريقة رد في ، وأختلف معه ولاختلاف الطبيعة القانونية للتعويض عن رد المال المغصوب

وكذلك لا يعتبر هذا  .النَّص حيولا اجتهاد مع صر) 198(هذا المال أيضاً لوضوح نص المادة 

وعلى . من ذات القانون ) 34(حكم به كجزء من الغرامة وفقاً لنص المادة المال غرامة أو ي

  .ذلك نتحدث عن المال المغصوب مجرداً من التعويض 

 البداية في طرحناه الذيكييف القانوني للمال المغصوب نعود للسؤال  بينَّا التَّبعد أن

جابة علي الإ ؟عند الحكم د لروما هو المبلغ الواجب ا  على المال المغصوبالتَّضخُّمعن أثر 

 ةمحكمة برد أي ، فالقانون أمر النفسها) 46(هذا السؤال نجدها مودعة في حنايا نص المادة 

 المال م 1991ف القانون الجنائي لسنة ولما لم يعرأموال أو منفعة حصل عليها المدان ، 

 من قانون 25/1المادة ( المال ف عرالذي  م1984 لسنة إلى قانون المعاملات المدنية لجأتُ

 المنفعة فلم اأم) كل عين أو حق له قيمة مادية في التعامل (بأنه هو ) المعاملات المدنية 

 تآكل القوة ذا علمنا أنإما تحدث القانون فقط عن ملكية المنفعة دون تعريفها ، ونَّإف وعرتُ

ن عد قد انتفع بالفرق المتولِّالغاصب   تلقائياً أن يعنيالتَّضخُّمقود أو الأموال بفعل الشرائية للنُّ

 عليها رد هذه المنفعة التي النَّصفالمحكمة وفقاً لهذا ) صوبغالمال الم (النُّقودانخفاض قيمة 

ومن مغصوب ل للشخص ا فهي من جهة منفعة مملوكة ، للمالغصبهل عليها المدان من تحص

 المال له وهي المنفعة التي  من لترك جزء غاصبل عدم ردها يعني مكافأة انأخري فإجهة 

 م ومن ثَ، د بين وقت الغصب ووقت الرقود الفرق في القوى الشرائية للنُّمنتحصل عليها 

ضي رد المال بقيمته وليس بعدده وذلك متى اختلفت ت يقمغصوب رد المال اليمكننا القول بأن

من ) 82(ز الاحتجاج في هذا المجال بنص المادة القيمة عن المثل اختلافاً فاحشاً ، ولا يجو

ذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من إ(  التي تنص علي م 1984 لسنة قانون المعاملات المدنية

و أ النُّقودن يكون لارتفاع قيمة هذه أ التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون النُّقود

اشئ عن العقد فقط من  النَّالدينث عن هذه المادة تتحد وذلك لأن) لانخفاضها وقت الوفاء أثر

جاء واضحاً في وجود رد من القانون الجنائي ) 46( أن نص المادة ومن جهة أخرى  ،جهة
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قود من ضمن هذه المنافع حصل عليها المدان وقطعاً الفرق في القوي الشرائية للنُّأي منفعة 

 .اكما بينَّ

سلامي فإا في الفقه الإأم115 )الاستيلاء علي مال الغير ظلماً وقهراً( يعني الغصب ن  

لي إ من غصب شيئاً وجب عليه رده هل العلم علي أنأجماع إشد القرطبي وقد نقل محمد بن ر

رت أوصاف  تغيفإذا 116ر صفاته ولا تغيرت سوقه  إن كانت عينة باقية ولم تتغيمالكه

ر وجود ذا تعذَّإصب ضمان مثله إن كان مثلياً وقيمته لغاار رد عينه فعلي و تعذَّأالمغصوب  

مثله أو لم يكن المغصوب مثلياً ، ويمكن تخريج أقوال الفقهاء في رد المغصوب إن كان 

  : نقدية علي قولين أوراقاً

  .ية بقيمتها يوم غصبهاالنَّقدلغاصب يضمن الأوراق ا نإ :الأول

  .ية بمثلهاقدالنَّ الغاصب يضمن الأوراق نإ :الثاني

 الفلوس وهي  ما ذهب إليه بعض فقهاء الحنابلة من أنه علىفالرأي الأول يمكن حمل

صبت ذا غُإ –في هذا البحث بينَّا كما   شأنها في ذلك شأن الأوراق المالية–نقود اصطلاحية 

رأي ا الرأي الثاني فهو ، أم117ونقصت قيمتها أو غلت وهي في يد الغاصب عليه رد قيمتها 

 أدعي قهاء الحنابلة من رد القيمة لأنَّه هو ما ذهب إليه بعض ف لدييرجحالجمهور ، والذي 

 للنقود النسبي خاصة إذا كنَّا نتحدث عن نقود ورقية متأرجحة القيمة وليس لها الثبات – لعدلل

 وأردع ليد -البحث  هذا في للنقود كما أشرنا لذلك التِّلقائية ولا تخضع لمبدأ الإدارة السلَعية

 يوسف في وجوب رد الفلوس وأبيجد لها نصيباً من فتوى محمد ي أيضاً الغاصب ، وهو

  وقال عليه الفتوى في المذهب 118 بقيمتها إذا غلت أو رخصت كما نقل ذلك أبن عابدين

  .الحنفي
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  : ية علي الدالتَّضخُّماثر / 2

          (م على1991الجنائي لسنة من القانون ) 42/1(ت المادة نص  الإبلية مائة من الد ، 

شاور مع  رئيس القضاء بعد التَّ– وفق ما يقدره من حين لآخر - النُّقودأو ما يعادل قيمتها من 

ة الجهات المختص (رئيس القضاء هو الشخص المنوط به تحديد قيمة و ، الإبلية فأصل الد

 ودية  ،التَّضخُّمفيها أثر ى راعوي،  الإبل وفقاً لتغير قيمة  ، وهذه القيمة تتغيرالنُّقود بالإبل

 وهذا 119  برضا من وجبت لهإلَّاجل أو تُنجم ؤ تُ ولاةالَّح تكون أو الجراحالعمد من القتل 

 ولكن السؤال الذي يطرح نفسه ما هو الوضع عندما ،  التَّضخُّمالحلول يقطع الطريق على 

  ،مةو منجأ ةحالَّيجوز أن تكون ) 45/4(فقاً لنص المادة و  ؟لعمد أو الخطألشبه ا  الديةتكون

وقطعاً هذه الثلاث سنوات  ، 120  في ثلاث سنينللعاقلةها مؤجلة على أنَّ الفقهاء إجماع وقد نُقل

 تنقص مقود ، ومن ثَ الشرائية للنُّةتآكل القوية ب قيمة الدفيعبث ال  من التَّضخُّممكِّن كفيلة بأن تُ

قيمة الدقية ، والذي أراه أن ين للقسط ال وقت أدائهالإبلم كل جزء من يعييةمالسعر –  من الد 

كدين نقدي يلتهمه  ة العاقلةملا أن تثبت كلها في ذ - حدده رئيس القضاء  يالذيالموازى 

  .التَّضخُّم
 

  :تَّضخُّمالعلاقة نظرية الظَّروف الطَّارئة ب : الثاني المبحث
 -  كما سمتها بعض القوانين - إن فحوى نظرية الظَّروف الطَّارئة أو الحوادث الطارئة

ولم يكن  دين ،عاقتَة لم تكن في حسبان الم العقد حوادث استثنائية عامإبرام هو أن تحدث بعد 

 الاقتصاديوازن التَّي هذه الحوادث إلى اختلال عها أو دفعها بجهد معقول ، وتؤدفي الوسع توقُ

للعقد وتجعل من تنفيذ العقد مرهقاً جداً للمدين وإن لم يصبح مستحيلاً ، بحيث يهدده بخسارة 

 الالتزامات التعاقدية المتقابلة ، و تؤثر مباشرة فيما تراضي فيفاحشة ، تُحدث خللاً عظيماً 

  .       عليه  الطرفان

رائع القديمة وبدأ أول ظهور لها روفة في الشَّإن نظرية الظَّروف الطَّارئة لم تكن مع

 الذي كان يركِّز على أن يكون العقد عادلاً ومنعوا الغبن الذي يصيب الكنسيفي ظل القانون 

حرم ، واعتمدوا  والغبن اللاحق عند التنفيذ واعتبروا أن كل ذلك من قبل المإنشائهالعقد عند 

عادلين في كل مراحل العقد ، وذلك بافتراض وجود في ذلك على أن يكون الربح والخسارة 

شرط ضمني في كل العقود يقضي بأن الظَّروف القائمة عند إبرام العقد لا يحدث فيها تغيراً 

ر هذا التغير على إرادة الطرفين ، فإذا حدث مثل هذا التغيير الجوهري جوهرياً بحيث يؤثِّ

                                                 
  .45/4 المادة 1991القانون الجنائى لسنة  -   119
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 العادل ، ومن ثَم بدأت هذه النظرية في التبلور وجب التَّدخل لإعادة كفة الميزان إلى وضعها

طور واقتحام تشريعات البلدان فوجدت القبول من بعضها مثل القانون               والتَّ

  . ، وعارضتها بعض القوانين كالقانون الانجليزي الفرنسي

  

  :نظرية الظَّروف الطَّارئة في القانون السوداني :  الأول المطلب
ق بصرامة  يطبون السوداني كان متأثراً بالوضع في القانون الانجليزي ، وظلَّإن القان

 التي تجعل حال في الإلَّاشديدة قوة إلزامية العقود مهما تغيرت الظَّروف ، ولا يتدخل القانون 

ويدا د رويداً رودانية تتمر بدأت التشريعات السم ث121ُفيها تلك الظروف تنفيذ العقد مستحيلاً 

م صدر القانون 1971عن القانون الانجليزي وتنفتح بعض الشئ على القوانين العربية ، ففي 

 منه وكانت هذه ) 137( فيه صراحة على نظرية الظَّروف الطَّارئة في المادة النَّصالمدني وتم

م 1974نة  في قانون العقود لسالنَّصالمادة منقولة عن القانون المصري ، ثُم تم تعديل هذا 

 مع بعض التعديل والتبديل ، واستمر الوضع والعمل بهذا القانون الي النَّصالذي حافظ على 

) 117( الذي نص أيضاً على هذه النَّظرية في المادة 1984أن جاء قانون المعاملات المدنية 

  : التي نصت على 

ب على حدوثها أن عها وترتَّإذا طرأت حوادث استثنائية عامة لم يكن في الوسع توقُّ -1

 وإن لم يصبح مستحيلاً صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة عاقديالتَّتنفيذ الالتزام 

روف ، وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن ترد فادحة ، جاز للمحكمة تبعاً للظُّ

 . على خلاف ذلكفاقتِّإ الحد المعقول ويقع باطلاً كل إليالالتزام المرهق 

 .الالتزامادت الخسارة عن ثلث ز إذا إلَّا الالتزام مرهقاً  لا يعتبر -2

اً للإرهاق حيث لا معينم جعل حداً 1984نلاحظ أن قانون المعاملات المدنية لسنة 

 وعلى ذلك إذا حدثت أي  المدين ما لم يكن قد بلغ ثلث الالتزام الواقع عليه ،بإرهاقيعتد 

إرهاقاً للمدين لم يبلغ ثلث الالتزام امتنعت المحكمة عن عة سببت ائية غير متوقَّتثنسحوادث ا

  . المدين بالتنفيذ العيني للالتزام كما هووألزمتالتَّدخل 

ل لها أو يحصرها وإنَّما ة دون أن يمثِّر الحوادث الاستثنائية بصورة عامذكإن القانون 

اً للوقائع المعروضة أمامها ، و  يوضع أمامها النزاع لتقرر وفقالتيترك الأمر برمته للمحكمة 

عي به ، ولكن المتتبع لكتابات فقهاء القانون يجدهم قد في طبيعة الحادث الاستثنائي المد
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 حوادث أن تجد ( 122 ضربوا أمثلة لهذه الحوادث الاستثنائية ، فقد ذكر الدكتور السنهوري

عيرة رسمية أو إلغاؤها، أو  ، أو قيام تسمفاجئة مثل زلازل ، أو حرب أو إضراب عام

 الارتفاع في الأسعار في معظم حالاته  - ) ارتفاع باهظ في الأسعار ، أو نزول فاحش فيها 

  والارتفاع الباهظ في الأسعار يعني -  الذي يصيب الاقتصاد التَّضخُّم من حال إلَّاما هو 

قتصادية التي بدورها تؤدي إلي انخفاض في القوة الشرائية للنُّقود ومن ثَم تحدث الاختلالات الا

 هذا الخسران متى توافرت بقية لإزالةا يتطلب تدخل المحكمة عاقدي ممخسران في الميزان التَّ

  . عليها القانون لإعمال نظرية الظَّروف الطَّارئةروط التي نصالشُّ

لأسعار مهما نلاحظ أن القضاء في السودان اتجه اتجاهاً عام يقضي بأن الارتفاع في ا  

عون التي ع لذا رفضت المحكمة العليا معظم الطُّكان سببه وإن كان حادثاً استثنائياً فهو متوقَّ

عرضت أمامها وكان سبب المطالبة بإعمال نظرية الظَّروف الطَّارئة هو الارتفاع أو 

شركة الانخفاض في الأسعار ونأخذ على مثالاً على ذلك سابقة محمد الخير الطيب سرور ضد 

إن ارتفاع الأسعار وانخفاضها من الأمور ( جاء فيها التي 123 المحاصيل والتجارة المحدودة

صعوبة التَّالعادي ة ، كما أنرحيل لا تعتبر ظرفاً طارئاً لم يكن في ة التي يتوقَّعها النَّاس عام

 تنفيذ العقد ةحال أسباب استروف لا تعتبر منعه وقت إبرام العقد وعليه فإن هذه الظُّالوسع توقُّ

وسابقة جمهورية السودان مصلحة السجون ضد عثمان مكي  ،) وفقاً لنظرية الظروف الطارئة

ع في أسعار اللحوم     الارتفاع المتوقَّ( لم تشذ عن سابقتها حيث جاء فيها التي 124 عووضه

ارئة ، روف الطَّل لتطبيق نظرية الظُّلا يعتبر حادثاً استثنائياً عاماً غير متوقَّع ومن ثَم فلا مجا

ى  لتطبيق نظرية الظَّروف الطَّارئة عل1974 من قانون العقود لسنة 73سع نص المادة و يتَّ

صل بين إبرامها تنفيذها فترة من الزمن يطرأ خلالها حادث استثنائي عام جميع العقود التي يف

ي إلى جعل تنفيذ الاغير متوقَّع ولا يمكن دفعه يؤدعة ، والحادث لتزام مرهقاً يجاوز حدود الس

اً يتأثَّالاستثنائي يجب أن يكون حادثاً عاماس ولو طائفة منهم فإذا كان ظرفاً ة النَّر به عام

 في سابقة واحدة هي إلَّا ،) خاصاً بشخص المدين فلا مجال لانطباق نظرية الظَّروف الطَّارئة 

  التي اعتبرت فيها المحكمة العليا أن125 قا حسن جبارةسابقة الخضر محمد عبد االله ضد بان

  .ق ت الالتزام المره ردارئةالطَّروف  نظرية الظُّأعملتمحكمة الموضوع التي 

ة يمكن من خلالها وفي تعليقنا على هذه الأحكام أري أنَّه من العيب وضع نظرية عام

 أم لا ، إذ أن  هو حادث استثنائي متوقعرتفاع الباهظ في الأسعارالتقرير في ما إذا كان الا
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فيها الد ذلك يخضع للظروف التي تمالحالات قد لا إحدىبب فما كان متوقعاً في فع بهذا الس 

 على النَّص هذا أحد الأسباب التي حدت بالمشرع لعدم يكون متوقعاً في حالات أُخر ، ولعلَّ

هذه الحوادث طبيعية أو سياسية أو اقتصادية أو أسباب وحوادث بعينها بل لم يشترط أن تكون 

قانونية وإنما ترك الأمر للقضاء ليقرر في كل سابقة على حده ولو أنَّنا تتبعنا هذه السوابق 

ر المحاكم لوجدنا فيها من التحامل على هذه النَّظرية الشئ الكثير ، وربما كان ذلك نابعاً من تأثُّ

ودانية بالقضاء الإنجليزي والسالسودان والتي لم تكن تؤمن وابق التي تركها المستعمر في الس

 المطلقة ، لذا ةحال الاستحال في إلَّابنظرية الظَّروف الطَّارئة ، ولا تري أي تدخل للقضاء 

ظرية في حيز ضيق جداً ولَّد مخالفة لهذه النظرية في كثير  تطبيق هذه النَّةحاول هؤلاء القضا

  .من الأحيان 

 كان جامحاً وغير متوقع وأدى إلي ارتفاع فاحش متى التَّضخُّم يمكننا القول إن عموماً  

تنج عنه إرهاق للمدين  بلغ ثلث التزامه ، كان ذلك دفعاً جديداً يحتمي به المدين  في الأسعار

سبة  بالنالتَّضخُّم من الخلل الاقتصادي الذي يحدثه دحل المحاكم لتَ وتتدخَّالتَّضخُّممن لأواء 

ر به ، وذلك برد الالتزام المرهق اللاحق بالمدين من جراء تآكل القوة الشرائية للمدين المتأثِّ

أو ربطها أجنبيةد بالرجوع للقيمة الحقيقة للنُّقود بقياسها بعملات للنُّقود ، وربما كان هذا الر 

روف المحيطة بكل اً للظُّ في تاريخ العقد أو غير ذلك مما تراه المحكمة سائغاً وفقةمعينبسلع 

 حاولنا أن نلتمس قصد فإذا   على حده ، ولعل هذا المذهب له ما يؤكده من القانون نفسه،حال

على نظرية الظَّروف الطَّارئة ، بقراءة القانون ككل وتفسير القانون النَّصع من المشر 

إذا (على ) 221/1(لمادة م قد نص في ا1984بالقانون نجد أن قانون المعاملات المدنية لسنة 

 الزارع فاشترى منه محصولاً مستقبلاً بسعر أو بشروط مجحفه حاللم  السفي المشتري استغلَّ

عر أو الشروط ناً كان للبائع حينما يحين الوفاء أن يطلب من المحكمة تعديل الس بيإجحافاً

والمكان ومستوي  وتأخذ المحكمة في ذلك ظروف الزمان الإجحافبصورة يزول معها 

قطعاً هذه المادة ) سليم طبقاً لما جرى عليه العرف الأسعار وفروقها بين تاريخ العقد والتَّ

ع العام في تختلف في جوهرها عن نظرية الظَّروف الطَّارئة وإن كانت تعكس لنا قصد المشر

رر وتحقيق العدل فيما يتعلَّرفع الضأو وقت انعقاده ،  ظرف يحدث أثناء تنفيذ العقدق بأي 

  : فهذه المادة اشتملت على عدة عناصر وهي 
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 يتجه نحو أن يكون النَّصواستقراء هذا  126  أن يستغل المشتري حاجة الزراع:أولاً 

الاستغلال وقت العقد وليس وقت التنفيذ للمطلع العابر ولكن المدقق فيه يجده قد تناول أيضاً 

 –عر  خاصة فيما يتعلق بالس–البائع المحصول للمشتري مرحلة تنفيذ العقد أي عند تسليم 

 قرير  وقت تنفيذ  العقد ، ولا تستطيع المحكمة التَّإلَّا في السعر لا يظهر الإجحافوذلك لأن

عر  لها الأمر من خلال استصحاب السىنفيذ إذ يتجلَّ عند التَّإلَّا ذلك ولا يرفع المدعي دعواه في

 عند العقد بإجحافعر كان  فرضنا أن الاتفاق حول السفإذاسليم ، د التَّالجاري في السوق عن

د هذا ا يؤكِّعر عادلاً فلا مجال للحديث عن هذه المادة ، وممسليم أصبح السولكن عند التَّ

عديل الذي تراه رفض التَّنه مك ي–من نفس المادة ) 2( وفقاً لنص الفقرة –رح أن المشتري الطَّ

 إذا كان إلَّا وقطعاً لا يفعل المشتري ذلك  ،كمة وأن يطالب برأس ماله الحقيقي فقطالمح

  . به الشراءمي إلي نقص رأس ماله الذي تَعديل من قبل المحكمة يؤدالتَّ

 البسيط الذي يتجاوزه العرف بالإجحافناً ، وهذا يعني أنَّه لا يعتد  بيالإجحافأن يكون : ثانياً 

جاري ، وقد وضع القانون المعيار الذي تعتمد عليه المحكمة وهو النَّظر بعين ل التِّويقبله العم

الاعتبار لظروف الزمان والمكان ومستوى الأسعار العامعر بين وقت الشراء ة والفرق في الس

سليم كان سليم فمتى كان الفرق واسعاً بين سعر الشراء وسعر المحصول وقت التَّووقت التَّ

والواضح البين من ). البائع( المدين إلى وضعه العادل إلى الإجحاف أن تقضي برد للمحكمة

لعة قد يكون  ارتفاع فاحش في سعر الس–عر المجحف  السحال في –هذا العنصر أن هنالك 

غيرها من فساد الموسم الزراعي أو السياسات  ناتج عن تدهور القوة الشرائية للنُّقود أو

 ولكنَّها 127 باً ما تكون تلك الحوادث طارئة أو لم تكن موجودة وقت العقدالحكومية ، وغال

ل المحكمة لرفع هذا  تتدخَّممن ثَ بين وإجحافعر فيه سليم فبينت أن السظهرت عند التَّ

  .الإجحاف

 ورده مرتكزاً على ظروف الزمان والمكان والمستوي الإجحافأن يكون القرار في  : ثالثاً

 للأسعار والفرق في السعر بين سعر الشراء والسعر وقت التسليم  والحديث عن المستوى العام

 القوة الشرائية للنُّقود ومدى تأثيرها على المدين إلىالعام للسعر وفرق السعر يقودنا مباشرة 

  . الناتج عن تدهورهاالإجحاف تدخل المحكمة لرد وإمكانية

المذكورة وهي ) 121(قرة الثانية من المادة قبل أن أبرح هذا المقام أدلف على الف

من الحقيقي عديل الذي تراه المحكمة واسترداد الثَّللمشتري الحق في عدم قبول التَّ(تنص على 
                                                 

126  - قانون المعاملات المدني بالاستغلال 1984 لسنة ة إن لم يفعل كما فعل القانون الانجليزي الذي إعتد 

 في إطار نظرية الإكراه أو تصرفات القاصر في المادة إلَّا بل لا يعترف بهذا الاستغلال  ،كأحد عيوب الإدارة

  .م1984 من قانون المعاملات المدنية لسنة 87
  .مويل دعته لقبول هذا السعر المجحف يكون البائع علم بها ولكن حاجته للتَّ  أو قد-   127
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 تناول احدي النَّص، هذا ) الذي سلَّمه فعلاً للبائع وحينئذ يحق للبائع أن يبيع محصوله لمن شاء

من الحقيقي الذي دفعه للبائع لب المشتري باسترداد الثَّلم وذلك عندما يطاحالات فسخ عقد الس

برد ) البائع( يلزم المدين النَّصعديلات التي تأمر بها المحكمة ، وهنا وفقاً لهذا ويرفض التَّ

من الحقيقي هذا ؟ إن المدقق في من الحقيقي الذي استلمه فعلاً من المشتري فما المقصود بالثَّالثَّ

ث عن الثَّمن في عدة مواد فتارة يجده يتحد 128 ون المعاملات المدنيةالباب الخامس من قان

يتحدث عن الثَّمن وسعر السوفي مرات أُخر 129 ث عن الثمن الأصليوق وتارة أخرى يتحد

 يتناول الثَّمن المسمى ، وفي المادة محل هذه المناقشة لوحدها في كل قانون المعاملات المدنية

ث عن الشئ دث عن الثَّمن الحقيقي ، والمعلوم أن المشرع عندما يتحدح يتم 1984لسنة 

الواحد بعبارات مختلفة أنَّه يعني اختلاف المعنى إعمالاً لقاعدة إعمال الكلام أولي من إهماله ، 

ع من معنى هذه الكلمة المضافة للثَّمن نعود لقراءة نص المادة وحتى نقف على قصد المشر

ل لرد لتي قد  بينَّا عند مناقشتنا للفقرة الأولي منها أن المحكمة يجوز لها التدخُّ، ا) 121(

السعر المجحف مقارنة بسعر السنفيذ ، عر وقت التَّوق العام والفرق بين سعر الشراء والس

 بإنقاص وبين القانون أن المشتري بالخيار أما أن يقبل بتعديل المحكمة للسعر وهذا يعني قبوله

فهنا حتماً ) ثمن الشراء(لم قيمة الصفقة ، ويستمر هذا القبول إلى أن يصل إلي رأسمال الس

راً بليغاً بالمشتري لذا أعطاه القانون الحق في المطالبة بالثَّمن الحقيقي الذي دفعه يحدث ضر

ثمن الشراء ، فإنَّه ع لم يذكر رد الثَّمن فقط أو رد الثَّمن الأصلي أوللبائع ، ولما كان المشر 

 التي النُّقوديعني أن يرد الثَّمن بقيمته الحقيقية أي القيمة الحقيقية للثَّمن عند الشراء وليس عدد 

المشر سلَّمها له المشتري عند الشراء ، لأنصراحة على وجوب رد ع لو أراد ذلك لنص 

ليمن الأص على الثَّالثَّمن مطلقاً أو لزاد في الأمر ونص.  

م ، قد أجاز في حيز ضيق 1984خلاصة ذلك نري أن قانون المعاملات المدنية لسنة 

، وعلى ) الدائن(أو المشتري ) المدين( سواء كان ذلك من جهة البائع النُّقودجداً الاعتداد بقيمة 

ارئة أو  ونظرية الظَّروف الطَّالتَّضخُّم العلاقة بين معينذلك يمكن القول إن كل ذلك يصب في 

   من قانون المعاملات المدنية لسنة) 121( الخاصة التي نصت عليها المادة حالهذه ال

 وقوتها النُّقود باعتباره المؤثر الأول على التَّضخُّم، ويمكن القول باطمئنان إن  م1984

حالات وفي رائية يعتبر أحد الظَّروف الطَّارئة التي تجعل المحكمة تتدخل عموماً في كل الالشِّ

  .لم  الخاصة التي جاءت في عقد السحالال

  

                                                 
  .  هذا الباب يتحدث عن عقد البيع-   128
  . 186المادة   1984قانون المعاملات المدنية لسنة  -   129



 

 

 
 

50  

  التَّضخُّمنظرية الظَّروف الطَّارئة في الفقه الإسلامي وعلاقتها ب: ني الثاالمطلب

إن نظرية الظُّروف الطَّارئة قد تمت مناقشتها في الفقه الإسلامي تحت عدة نظريات 

 في فقه المعاملات والعبادات الفقهيةظريات فقهيه مثل نظرية الضرورة التي هي من أهم النَّ

حيث قال 130 عبد العزيز الترمانيتي. أي دعلى السواء ، وقد ذهب لهذا الرنظرية  " بأن

هذه " رورة الظروف الطَّارئة تعد من جملة تطبيقات نظرية الض وذهب بعضهم إلى أن

هذه الظروف الطارئة جائحة ، وتبنَّى  واعتبر الجوائح إعمال لنظرية إلَّاالنَّظرية ما هي 

آخرون وجهة نظر أخرى وهي أن نظرية العذر في الفقه الحنفي تصلح لأن تكون المنطلق 

  .الفقهي لهذه النظرية 

نظرية الظَّروف الطَّارئة في رأي أنَّها يمكن لاث التي جاءت لتأصيل إن النَّظريات الثَّ

 في ذلك ، حيث يمكن اعتبار الظَّروف الطَّارئة أن تخدم هذا الغرض مجتمعة دون تعارض

   إحدى الضرورات التي توجب التدخل لرفع الحرج ودفع المحظور وتُحيل ضيق الأمر

 ، فالحرب والعوامل الطبيعية ضرورة تؤثر على العقود والتزامات الأطراف ، وفي اتساعاً

ققت شروط العمل بنظرية ح متى ما تحرورات يمكن اعتبارها جوائنفس الوقت هذه الض

 وهذا أيضاً لا يسلب نظرية العذر حقها في التدخل لأن الظَّرف الطَّارئ قد يكون عذراَ الجوائح

اَ كانت النَّظرية  الأطراف فيه ، وأيوالتزاماتر تأثيراَ بيناَ على العقد لأحد المتعاقدين ويؤثِّ

عليها نظرية الظَّروف الطَّارئة فإنها تصلح  التي اعتمدت -ظريات المذكورة من النَّ- الفقهية 

 ، فإذا كان الإسلامي ظرفاَ طارئاَ وفقا لمنظور الفقه التَّضخُّمأن تكون أساساَ أيضاَ لاعتبار 

ين كان يمكن اعتبار هذه تعاقدع وأنذر بخسائر فادحة تطال أحد الم جامحاَ غير متوقَّالتَّضخُّم

ل لرفع الحرج وفي ذات الوقت كان لنا أن نعذر دخُّالتَّ الاقتصادية ضرورة توجب الظَّاهرة

وائج فقد أما نظرية الجالمدين بهذا العذر الطارئ الذي لم يكن في حسبانه ولا بد له في دفعه ، 

  .قييم في هذا البحث سبق وأن بينا موقفها من التَّ

           جعلت بعض التَّضخُّمإن العلاقة الوثيقة بين نظرية الظَّروف الطَّارئة وظاهرة 

 على الحقوق التَّضخُّم إفرازاتالفقهاء ، يرون ضرورة الالتجاء لهذه النَّظرية لتجاوز 

 الزرقا إلى مجمع في الآجلة ، وهذا هو عين الاقتراح الذي تقدم به الدكتور مصطوالالتزامات

وقد قام ) اا بعدهوم 236 العدد الثامن ص الإسلاميمجلة مجمع الفقه ( بجدة الإسلاميالفقه 

 هـ وانتهى إلى اعتبار الظَّروف 1402المجمع بدراسة هذه النَّظرية في دورته الخامسة 

 والحقوق متى كانت متراخية ، ونفس المذهب ذهب إليه المجمع الالتزاماتالطَّارئة في تعديل 

                                                 
  .87 ص - بدون تاريخ –عبد العزيز الترمانيتى .  د –في الفقه الإسلامي   نظرية الظروف الطارئ-   130
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ورة إلى ل في هذه الدهـ حيث توص1404الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة في دورته الخامسة 

  :  الآتية تالقرارا

إذا تبدلت ) كعقود التَّوريد والتَّعهدات والمقاولات ( في العقود متراخية التَّنفيذ  -1

فيها التعاقد تبد راَ كبيراَ  لاًَالظَّروف التي تمر الأوضاع والتكاليف والأسعار تغيغي

 يلحق الالتزام بها تنفيذ بأسباب طارئة عامة لم تكن متوقعة حين التَّعاقد ، فأصبح

جارة ، ولم يكن بالملتزم خسائر جسيمة غير معتادة من تقلبات الأسعار من طرق التِّ

نازع ، وبناء على ذلك نتيجة تقصير أو إهمال من الملتزم ، فإنَّه يحق للقاضي عند التَّ

قد من  العقدية بصورة توزع القدر المتجاوز للمتعاوالالتزاماتطلب تعديل الحقوق 

الخسارة على الطرفين المتعاقدين كما يجوز له أن يفسخ العقد فيما لم يتم تنفيذه منه 

إذا رأى أن فسخه أصح وأسهل في القضية المعروضة عليه ، وذلك مع تعويض 

عادل للملتَزم له صاحب الحق في التنفيذ ، يجبر له جانباً معقولاً من الخسارة التي 

عدل بينهما دون إرهاق للملتزم ويعتمد القاضي في التحقق تلحقه من فسخ العقد بحيث ي

  .هذه الموازنات جميعاَ رأي أهل الخبرة الثقة 

ويحق للقاضي أيضاً أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في  -2

 .وقت قصير ولا يتضرر الملتَزم له كثيراَ بهذا الإمهال

إن مجلس المجمع : القرارين بقوله وقد ختم مجلس المجمع الفقهي هذين 

 تحقيقاَ للعدل الواجب الإسلاميةريعة الفقهي يرى في هذا الحل المستمد من أصول الشَّ

بين طرفي العقد ، ومنعاَ للضرر المرهق لأحد المتعاقدين بسبب لا يد له فيه ، وأن 

 . رعي الحكيم هذا الحل أشبه بالفقه الشَّ
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 بعالفصل الرا

  الالتزامات الآجلةو  الحقوق علىالتَّضخُّمر اثآمعالجة 

   شرعية و من وجهة نظر قانونية
 

على الالتزامات والحقوق الآجلة في الفصل التَّضخُّم في موضوع أثر لتُسبق أن فص 

لحلول التي تَل، ومن خلال مطالعتي اقتضته ضرورات هذا البحث  ابقة تفصيلاًالساقتراحها م 

 رعية على المصارف الإسلامية، وما بحثتُعدد من المجامع الفقهية وهيئات الرقابة الشَّفي 

ضلة فيها عكانت المو محاولات قامت بها المحاكم للفصل في نزاعات عرضت أمامها فيه من

 كل هذه الاجتهادات والمحاولات والأحكام كانت من ذلك أنلي ن ، تبي  وآثارهالتَّضخُّمهي 

 المعارضين لمعظم  حجج ، وكلته وتحاول بقدر الإمكان تفادي شبهالرباطرح مسألة أول ما ت

منطلقها  كان  الآجلةوالالتزام على الحقوق التَّضخُّم فيما يتعلَّق بأثر مت للمناقشةدالحلول التي قُ

 بمبدأ م1984 وقد أخذ قانون المعاملات المدنية لسنة  ،الربا أبواب  من الوقوع في أحدالخشية

من القانون يقف حائلا دون أي حلول ) 82(رائع في هذه المسألة فكان نص المادة سد الذَّ

 رغم الجور النُّقود على الحقوق والالتزامات الآجلة متى كان محلها التَّضخُّمقانونية لمسألة أثر 

 الذي دهور الاقتصاديالذي يحدث في أحيان كثيرة من تطبيق هذه المادة خاصة في ظل التَّ

امية على وجه الخصوصول النَّيعاني منه العالم ككل  والد.  

 وتعريفه الربا بتناول قاعدة هذا الفصل تصديرمن  كان لا بد ما ذكرته سابقاًلكل 

 . واختلافهم حول أنواعههوبيان آراء الفقهاء في
 
  :الرِّبا:  الأولالمبحث

با هو -  على وجه العموم – لذنوب وأشنعها عقوبة وأوضحها حكماًا من أشد إنالر 

وأنذرهم بإمحاق أموالهم هعامل ب التَّ علىينحيث أعلن االله تعالى الحرب على المرابين المصر 

با ض للرعر من التَّ الفقهف في مؤلَّ يخلووإضعاف أجسادهم في الدنيا قبل الآخرة ، لذا لا يكاد

 إلى اختلاف كبير بين الفقهاء فيه بداية من ىاول أدنوتعريفه وأنواعه ، وهذا التدقيق وكثرة التَّ

 الربا تعريف لعل خير بداية نستهل بها هي و بأنواعه، على علله وختماًتعريفه وتعريجاً

 وأنواعه 
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  : وأنواعهالرِّباتعريف : المطلب الأول
ا في  أمقول للشيء ربا يربو ربواً، إذ زاد ونما ،ن ، والزيادة لغة هو الفضل والربا

فون الأحناف يعرفقهاء اصطلاح الفقهاء فلم يشذ المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، ف

الفضل (ه نَّإ وقيل عندهم أيضاً،  131 ) بمال مالٍ في معاوضةِ بلا عوضٍ مالٍفضلُ(ه  بأنَّالربا

 الربافوا الأمر وعرموا في ا المالكية فقد عم، أم 132 )الخالي عن العوض المشروط في البيع

 هو عقد على عوضٍ(افعية له ، وكان تعريف الشَّ 133)  زيادة لا يقابلها عوضأي(ه بأنَّ

وجاء ،  134 )رع أو من تأخير البدلين أو أحدهمال في معيار الشَّماثُ غير معلوم التَّمخصوصٍ

  . 135 ) في أشياء مخصوصةالزيادة(تعريف الحنابلة له بأنه 

فيما اعتبروه  بين الفقهاء بجلاء الخلاف الكبيريتضح لهلمتتبع لتعريف الفقهاء للربا  اإن 

  :هما ويمكن مناقشة ذلك من خلال مذهبين كبيرين  وما أخرجوه منهالربامن 

1- سواء كان ذلك في  ،وض هي ربا مطلقاًالمذهب الأول اعتبر أي زيادة لا يقابلها ع 

  .هو مذهب المالكية والحنابلةالبيوع أو غيره من المعاملات و

افعية ولقد  على البيوع وهو مذهب الحنفية والشَّالربااني وهو الذي قصر المذهب الثَّ -2

الإمام محمد رشيد رضا وساق له حجج جمة أبدع في /يدانتهى إلى هذا الرأي الس 

مكتبة  والمعاملات في الإسلام الذي عنيت بنشره الربا هفجمعها وتبويبها في مؤلَّ

   .هـ1379القاهرة في 

 ة البيوع مجمع على تحريمه بين الأئمة الأربعفي الربا نإومما ذكر سابقا يمكننا القول 

 مثل الإمام بن الأثير الذي لم ير الفقهاء لبعض بعض الأقوال الشاذة إلَّاولم يخالفهم في ذلك 

  على أصل المال من غير عقد تبايعيادةالزرع  وهو في الشَّ ( : في القروض فقط فقالإلَّا الربا

                                                 
 -  الطبعة الثانية ––البحر الرائق في شرح كنز الرقائق  - إبراهيم بن محمد بن نجيم الدينالإمام زين  -  131

 عمدة القارئ - العينى الدينالإمام بدر  ،135 ص - بدون تاريخ - المجلد السادس–دار الكتاب الإسلامى 

  .199 ص - م2001 - الحادي عشر المجلد-ة  دار الكتب العلمي–الطبعة الأولى   –شرح صحيح البخارى 
  .109 ص -مصدر سابق  -الجزء الثاني عشر –المبسوط   -   132
المجلد الأول – تحقيق على محمد البحاوى –  القرآن أحكام- محمد بن عبد االله المعروف بابن العربى -  133

  . 242 ص - هـ 1407طبعة 
 - نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج - الصغيرالشَّافعيير بهالش محمد بن العباس بن حمزة الدين شمس -   134

  دار الكتب العلمية  -  علي بن علي الشيراملسيالدين نور -     ومعه حاشية أبي الضياء-الشَّافعيفي الفقه 

  .423 ص -م 1993طبعة  -   الجزء الثالث-بيروت 
  .51 ص   -  سابق مصدر -الجزء السادس– المغنى -   135
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( 136باا ، أمةب في  وما يترتَّ في غير البيوع كالقرض مثلاًالرمن غير المعاوضات فيه الذِّم 

 .خلاف بين أهل العلم

أمباب عريفقد جاء التَّوداني فا الوضع في القانون السأ من قانون /  في المادة الثالثةالر

  :قسمان الربا(على م التي تنص 1990م تعديل 1989اء الحرام والمشبوه لسنة رمكافحة الثَّ

  .ائن من المدين نظير الأجل المشروطة التي يأخذها الدالزيادةوهو : سيئةربا النَّ -1

  )الزيادةعام مع عام بالطَّ أو الطَّالنُّقود بالنُّقودوهو بيع : ربا الفضل -2

فت المحكمة العليا وقد عروبناء على   137 )زيادة مقدرة ابتداء مقابل الأجل(ه  أيضا بأنَّباالر

 ربا  علىملت بوصفه العام الذي يشالرباف  عرالسوداني القانون عاريف يتَّضح أنهذه التَّ

  .البيوع وربا القرض وهو ربا الجاهلية

  :الرِّباأنواع : المطلب الثاني

وداني وبيان عريف الوارد في القانون الس والتَّريف التي ذكرها الفقهاءاعمن خلال التَّ

  : علماء المسلمين همابينهما ينقسم إلى نوعين كبيرين الربا جليا أن  يتَّضحالرباالقانون لأقسام 

 إذا كانت في سواء كانت لأجل أو بدون أجل مطلقاً 138 الزيادةالفضل هو : ربا الفضل -1

افعي افعية فقد نقل الماوردي عن الشَّمذهب الشَّالوذهب إلى نفس . الأموال الربوية 

وع  وهذا الن139َّ ) وفي الكيل والوزنالزيادة بالنَّقد من وجهين أحدهما في الربا(قوله 

 على الحقوق التَّضخُّما كان هذا البحث يتناول أثر  يسمى ربا البيوع ولمالربامن 

إذ ) الفضل(ر الحديث عن ربا البيوع صمات الآجلة كان من المناسب أن نختوالالتزا

اني الذي يمس عصب هذا وفر للنوع الثَّالأ الجزءونفرد . لا علاقة له بموضوع البحث

  .البحث

                                                 
تحقيق  –  النهاية في غريب الحديث والأثر- مجد الدين المبارك بن الجزرى المعروف بابن الأثير-  136

 ص - بدون تاريخ - المجلد الثاني- دار إحياء التراث العربي –محمود محمد الطنجاوى وطاهر أحمد الزاوي 

193.  

   .29 صـ-م 1996القضائية   مجلة الأحكام -حكومة السودان ضد محمد الفاتح غريب االله -   137
راجعه وعلَّق  – كشَّاف القناع على متن الإقناع- الشيخ منصور بن يونس بن إدريس البهوتى الحنبلي-  138

 - بدون تاريخ–  الجزء الخامس–عالم الكتب دار الفكر العربى بيروت – هلال مصيلحى وعليه الشيخ 

  .51ص
 دار الكتب - الحاوي الكبير في مذهب الإمام الشَّافعي  - ي أبو الحسن محمد بن حبيب الماوردي البصر- 139

  .81-  80 ص -م  1999طبعة  - الجزء الخامس -العلمية بيروت 
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     إنما النسيء زيادة في: (النساء هو الأجل قال تعالى): الديونربا (ربا النسيئة  -1

 الزيادة بالنَّقدأحدهما في :  من وجهينالربا: (قال الشافعي: ، قال الماوردي140 )الكفر

ا الحنابلة فقد ، أم 141 )جلالأ بزيادة في الدينوفي الكيل والوزن والآخر يكون في 

ساء كل شيئين من جنس واحد ليس أحدهما نقدا لا يجوز النَّ(ه فوا ربا النسيئة بأنَّعر

 الزيادةأخير أو ربا التَّسيئة هو  ربا النَّ، وجملة ما ذهب إليه الأحناف أن 142 )فيهما

  ربابأن: (إلى القول 144 أحمد علي عبد االله. ، وقد ذهب د 143 المشروطة لأجل

ة آخر دين من قرض أو بيع أو أي معاملة أو  هو أن يتقرر لشخص في ذمالديون

  : طلبالدينسبب آخر حتى إذا حل أجل 

1( المدين من الدينمن أي ن يزيد المدين في الثَّ له في الأجل على أائن أن يمدالد 

أو تقضي أم ) زدني في الأجل أزيدك في الثمن( ربا تحكمها قاعدة الزيادةوهذه 

 .تربي

2( المديائنأن يقرض الد ناًن قرضا متضما بزيادة في  لزيادة مشروطة فيه، أم

 ). أو في وصفه الدينقدر 

ئمة على ربا النسيئة ن خلالها إجماع الأ من الأدلة التي رأى ماًوقد حشد لذلك كم

 الدين الإجماع إذا كان أصل ، والصحيح هوالدينض عنه أيا كان السبب الذي تمخَّ

هو سيئة المجمع عليه  ، وعلى ذلك يكون ربا النَّمعاوضة وقد ذكرنا ذلك سابقاَّ

ميل إليه هو  معاوضة، والذي أالدينإذا كان أصل  مقابل الأجل الدين في ةلزيادا

النَّأن ساء محرينب به  ترتَّالذي السبب انا كم أيالدالغرض الأساسي ، وذلك لأن 

 لقوله تعالى الدينا كان سبب ائن أي عن المدين والدلم هو رفع الظُّالربامن تحريم 

 التفريق بين  أنم ثُ،145 )ونملَظٌون ولا تُملظٌكم لا تَ أموالَؤوسم ركُلَم فَبتُفإن تُ: (

 الناتج عن أي سبب آخر تفرقة غير الدينو وضة ا الناتج عن معالدينأصل 

                                                 
  38الآية  سورة التوبة  -  140
  .80 ص - سابق مصدر - الشَّافعيالحاوي الكبير في مذهب الإمام  -  141
  .251 ص -  سابقمصدر -كشَّاف القناع على متن الإمتاع    -  142
 - دمشق  دار القلم -   الطبعة الأولى -جديد الفقه الحنفي في ثوبه ال - عبد الحميد محمد طهماز. د -  143

  .218ص  - م2001
 - الندوة السنوية المتخصصة الرابعة - إدارة الفتوى  -سلسلة مطبوعات بنك التضامن الإسلامي  -  144

  .م1990 يناير 22- 21-  الديونانخفاض العملة ومدى أثره على 
  .279ية لآسورة البقرة  - 145
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ين موضوعية لأنة في الأصل هو انشغال الدظر  المالية بمال مثلي بغض النَّالذِّم

) 3( ، وهو المذهب الذي تبناه المشرع السوداني في المادة الذِّمةعن سبب انشغال 

عريف ليس بالجامع قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه وإن كان هذا التَّمن 

 .المانع وسنعرض لهذا في حينه

  الربا روح  أنهي مهمة  نصل إلى نتيجةابقين الس المطلبين فيهومن كل ما ناقشنا

 مقابل الأجل الدينفي  الزيادة في الأموال الربوية أو الزيادة أو الفضل سواء كانت هذه الزيادة

  .الدين  أصل زيادة حقيقية علىالزيادةولابد أن تكون هذه 

  :الدَّين:  الثانيالمبحث

 وع من هذا النُّ باعتبارالديون مسألة ربا  تناولتُالربامن خلال مناقشتي لموضوع 

 مع التَّضخُّمعضلة  للحلول التي يطرحها المفكرون والفقهاء لحل م غالباً يعرض الذي هوالربا

  أيضاً أحاول الحديث في هذا الفصلالديون ربا تناولتُ وبعد أن  ،الحقوق والالتزامات الآجلة

 موضوع  الآجلة بشيء من التفصيل لإيضاح العلاقة بينه وبين الحقوق والالتزاماتالدينعن 

  .هذا البحث

  : وأسبابهالدَّينتعريف : المطلب الأول 

  :  دَّينالتعريف :أولاً 

  وقد يطلق مى بالقرض ، وقد أجل يسله وأما الذي  ، أجل له لاطلق على ما لغة يالدين

 ، م1984 لسنة ين في قانون المعاملات المدنية للد مستقلاً، ولم أجد تعريفا146ً عليهما أيضاً

الخاص ث عن الحق حدتيمنه ) 30/2(ولكن بالرجوع إلى تعريف الحق الوارد في المادة 

ه علاقة قانونية بين دائن ومدين يطلب بمقتضاها الدائن مدينه بنقل حق عيني أو  له بأنَّفاًمعر

تب هذه ر عن رابطة بين دائن ومدين تُتث، فهذه المادة تحد القيام بعمل أو الامتناع عن عمل

 في المواد الدينء عن هذا كل ما جاو، ةمعينالرابطة إلزام قانوني على المدين بالقيام بأشياء 

 الدين شرع القانون في الحديث عن م ثُ ،م1984 لسنة عريفية في قانون المعاملات المدنيةالتَّ

ق فجعلوا من حيث الشكل  أيما تعمالدينقوا في تعريف ا الفقهاء فقد تعم، أم م بهكمصطلح مسلَّ

قسيم الفقهي هو  في هذا التَّالدينالعين و، وأساس التمييز بين 147  في مقابلة العينالدين

 عين ماليه مثليه من ة المدين ويكون وفاؤه بدفع أيق بذم يتعلَّالدينق ، فالاختلاف في التعلُّ

                                                 
 - أبو عمروالدين تحقيق شهاب -  معجم المقاييس في اللغة -أبي الحسن أحمد بن فارس بن زكريا   - 146

  .372ص  - م1994 - دار الفكر-الطبعة الأولى  
 مركز إحياء التراث -االله بن حميد  تحقيق أحمد بن عبد - القواعد   - أبي عبد االله محمد أحمد المقري  - 147

  .399 ص -بدون تاريخ  - الجزء الثاني- جامعة أم القرى -الإسلامي  
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 الحق يتعلق بذاتها ولا  ولهذا صحت فيه الحوالة بخلاف العين فإن ،زم به الملتَالدينجنس 

   بأدائها بعينها ومن أجل ذلك لم تصح الحوالة فيها أو اإلَّيتحقق الوفاء في الالتزام بها 

148 ةالمقاص. 

إنع لكتب الفقه الإسلامي يتَّ المتتبالفقهاء على اختلاف مذاهبهم في تعريف ضح له أن 

  :إلى مذهبين كبيرين هما يمكن أن نقسمهم  بمعناه الماليالدين

 الدين ك مسلكهم وهم يرون أنلافعية والحنابلة ومن س هو مذهب المالكية والشَّ:المذهب الأول

  كان، سواء  الماليةالديونفيشمل كل )  من مال بسبب يقتضي ثبوتهالذِّمةما ثبت في (يعني 

 ، 149 ، وما ثبت نظير منفعة ، وما ثبت حقا الله تعالى كالزكاةةمنها ما يثبت نظير عين مالي

ينال وأرباب هذا الرأي يرون أنمن ة من قبيل المطلق الذي يكون وفاؤه بأداء أي عين مثليد 

  .أفراده

 يكون الذِّمةب في سم لمال واجا الدين (مذهب الأحناف ومن وافقهم ويرون أن: المذهب الثاني

ضع امرأة  عليها من ب حصل عن مال أتلفه أو قرض اقترضه أو مبيع عقد بيعه أو منفعةبدلاً

 من عقد الذِّمة ما وجب في الدين إن: (، وعرفه ابن عابدين بقوله 150 )تئجاروهو المهر أو اس

151 ) باستقراضه فهو أعم من القرضته ديناًأو استهلاك ، وما صار في ذم .  

 في الفقه الإسلامي يقابل الالتزام أو الحق الشخصي في الدين إنخلاصة هذا القول   

  .الذِّمةة المدين إذا كان محل الالتزام مما تقبله  يقع في ذم فكل منهاالوضعية،القوانين 

  :الدَّينأسباب : ثانياً 

                                                 
- طبعة دار الفكر - المدخل إلى نظرية الالتزام العامة في الفقه الإسلامي -في أحمد الزرقا  مصط-   148

  .17 ص -  بدون تاريخ -الجزء الثالث
 -  رسائل الفروع الفقهية   في قوانين الأحكام الشرعية-ناطي المالكيمحمد بن أحمد بن جزي الغر -  149

قاضي أبو يحي ال، 100 ص -1985 -  الطبعة الأولى- عالم الفكر -تحقيق عبد الرحمن حسن محمود  

 – الجزء الأول - المطبعة الميمنية -أسنى المطالب شرح روضة الطالب    – الشَّافعيزكريا الأنصاري 

 – طبعة دار المعرفة -قواعد  ال-الحافظ أبي الفرج عبد الرحمن بن رجب الحنبلي ،356 ص  -بدون تاريخ

  .53 ص -1985
 دار  – الطبعـة الثانيـة      –– شرح فتح القدير     -  محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام       الدين كمال   - 150

  .332 ص - بدون تاريخ –المجلد السادس  -الفكر 
 .166 ص - سابق مصدر - المجلد الخامس -ر المختارمحتار على الد  حاشية رد ال-  151
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            الفقهاء حينما تحـدثوا     بالرجوع إلى ما ذهب إليه الفقهاء على اختلاف مذاهبهم نجد أن 

 وأهـم هـذه     الـدين  ذكروا مجموعة من الأسباب التي توجب        آراءهم حوله نوا   وبي الدينعن  

  :باب هيالأس

 ـ التزامات مالية في     بهب  العقد وتترتَّ  .1 ة الإنـسان وهـي تـشمل كـل عقـود           ذم

  .ضات والقروض والأنكحة وغيرهاوالمعا

  .طوعكالنذر والتَّ:التصرف الانفرادي .2

مان ا يوجب الض   مم هغيربفعله الإنسان   يوهو كل فعل غير مشروع      : ارل الض فعال .3

 .ررض وتسبيب العديكالإتلاف والغضب والتَّ

وهو كل فعل مشروع يفعله الإنسان لغيره بشرط أن يأخـذ عوضـاً             : افعالفعل النَّ  .4

 . 152 قطة بإذن القاضيعنه كمن أنفق على حفظ اللُّ

 .ى الملزم كدين النفقة على الزوجةوجب ديناً علوهي قد تُ: وص الشرعيةالنَّص .5

 فمنهم   وأنواعه الرباتعريف   وتكمن أهمية هذه الأسباب عند قراءتها مع اختلاف الفقهاء في         

 . 153  في البيوع فقطإلَّا) الديون (الرباا سابقاً لا يعتبر نكما ذكر

  ةمَّذِّبال الدَّينعلاقة : المطلب الثاني

 لذا كانت محل اهتمـامهم      الذِّمةين كانت تربطه بمفهوم     ها للد ناعريفات التي ذكر  كل التَّ   

وصف يعبـر بـه أهـلاً        ( هي نفاتهم فنجدها عند الأحناف   فتناولوها بالتعريف في مختلف مص    

  .154 )للإيجاب والاستيجاب

عريف بقية أصحاب المذاهب الأربعة التي حـصرته فـي الأهليـة            ولم يخالف هذا التَّ     

ن يلـزم   وهي أهلية الشخص لأ    ،  في القانون تشابه أهلية الوجوب     الذِّمةو 155 للإلزام والالتزام 

                                                 
   136 ص- مصدر سابق -  المجلد الثاني- عبد الرحمن بن رجب الحنبليالدينأبو الفرج زين  -   152
  . وما بعدها9 ص- مصدر سابق - والمعاملات في الإسلام الربا -   153
 – الطبعة الثانية  ––كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام  - خاري عبد العزيز أحمد البالدين علاء -  154

  .238 ص-م1995-  المجلد الرابع–مطبعة فاروق الحديثة 

 دار المعرفة –– ضمن كتاب تهذيب الفروق – الفروق للقرافي المالكي  - محمد علي بن مرحوم- 155

دار –إعانة الطالبين  - طا الدمياطي ، عثمان بن محمد ش230 ص -  بدون تاريخ - المجلد الثاني-لبنان

 مصدر -المجلد الثالث  - ، ، كشَّاف القناع16  ص-   بدون تاريخ -  المجلد الثالث-إحياء الكتب العربية 

  .289 ص  -سابق 
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وصـف شـرعي   (ها فها بأنَّ السنهوري الذي عرليه الدكتور عبد الرزاق ويلتزم وهو ما ذهب إ    

  .156 )ترض الشارع وجوده في الإنسان ويصير أهلاً للإلزام والالتزاميف

 ـلا ت ما   و الذِّمة وتعريفها نحاول معرفة ما يصلح ثبوته في         الذِّمةبعد أن بينا        ـ سعت ه  ل

 هو رابطة قانونيـة بـين       الذي  أو الالتزام  الشخصي ونسبة لتركيز هذا البحث عن الحق        الذِّمة

الامتناع عـن عمـل      أو   معيندائن ومدين يلتزم بموجبها المدين بنقل حق عيني أو أداء عمل            

و تمليك منفعتها أو حفظ     أتمليكها  ب ناً نافياً للجهالة    ي تعي ةمعينن   بالعين محله عي   ، فالالتزام معين

عقد استصناع   ب معين هو التزام محله صنع شيء       معينم بأداء عمل    حيوان أو غيره، أما الالتزا    

، وهـذه   معـين يقابله أيضاً الالتزام بالامتناع عن عمـل        و،   عقد عمل أو غيره   أو مقاولة أو ب   

دين، ففي الالتـزام    لت إلى التزام ب    إذا تحو  إلَّا الذِّمة لا تثبت في     خصيةقوق الشَّ ح وال الالتزامات

لعين أو منفعتها ينتقل الملك بالعقد في الحال، فلا تتحقق صورة يتعلق فيهـا الالتـزام                بتمليك ا 

فع قيمة  مان فيتحول هذا الالتزام إلى د     الض ولكن في بعض الأحوال قد تتحقق شروط          ، الذِّمةب

أن لقاضـي    الدائن ا   قد يستأذن   فمثلاً  وكذلك في الالتزام بالعمل    الذِّمةالعين فيكون ديناً متعلقاً ب    

  . أيضاًالذِّمةذلك ديناً في بينفذ الالتزام على نفقة المدين فيصبح 

 الـدين  و  ،  أو الأشياء المثلية   النُّقود من   معين فهو التزام محله مبلغ      الدينأما الالتزام ب    

   في الشريعة الإسلامية ير به في الأصل عن النَّ     عب و مـا فـي     ي أ النَّقدالبة في الالتزام    احية الس

 ، وذلك لأن  الذِّمةة التي تثبت في     قود وما في حكمها من الأشياء المثلي      حكمه، أي دفع الملتزم للنُّ    

ن بذاته في الخـارج     عيتَ ، فيتعلق الحق بمقدار غير م      الذِّمةتثبت في   الأموال المثلية تصلح أن     

  .اثلة لما التزم بهم من الأموال الم ويجب على الملتزم وفاء دينه من أي ،الذِّمة به فتنشغل

ين الحديث عن    إنة و الديقتضي التفرقة بين الأموال المثلية والأمـوال القيميـة،          الذِّم 

 فالأموال المثلي الأشياء التي تتماثـل    : (ها بأنَّ 157 م1984فها قانون المعاملات المدنية لسنة      ة عر

أجزاؤها أو تقاربت بحيث يق     أو    ها ، آحاد ها مقام بعض عرفاً   وم بعض   قَد به وتُ  عتَ بلا فرق ير د

فهـي التـي تتفـاوت      (، أما الأشياء القيمية      )عامل بالعدد أو القياس أو الكيل أو الوزن       في التَّ 

  فات أو القيمة تفاوتاً   أفرادها في الص ونفـس هـذا      )داولد به أو يندر وجود أمثالها في التَّ       عتَ ي ،

فـت  ة فقـد عر   ا مجلة الأحكام العدلي   ، أم  158  أحمد الزرقا  فيشيخ مصط عريف ذهب إليه ال   التَّ

، وقد حصرت المجلة الأموال المثلية على        159 )ما يوجد مثله في السوق بدون تفاوت      : (المثلي

                                                 
   20 ص - مصدر سابق-المجلد الأول – مصادر الحق في الفقه الإسلامي -   156
  .25/4ادة  الم-م 1984 قانون المعاملات المدنية  -   157
 - دار الفكر -الطبعة السادسة   -  الشيخ مصطفي أحمد الزرقا-   الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد -   158

  .130 ص - بدون تاريخ–الجزء الثالث 
  .145مجلة الأحكام العدلية المادة  -   159
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المكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة وبعـض      : (هابأنَّ) 1119(سبيل الحصر في المادة     

رعياتالز.(  

ريعة الإسلامية فقد ذهبوا في تعريف الأموال المثلية والقيمية إلـى           لفقهاء في الشَّ  ا ا أم

كل مكيـل   : (هف المال المثلي بأنَّ    الذي عر   وهو مذهبين كبيرين أولها ما ذهب إليه الإمام أحمد       

        160 )لمأو موزون لا صناعة فيه مباحة يصح فيه الس   يميـة  اه ابـن ت   اني فقد تبنَّ  أي الثَّ ، أما الر

 أو  ما يمكن إيجاد مثله سواء كان مكيلاًً        المثلي هو كل   ا أن ذين اعتبر لَّوابن القيم رحمهما االله ال    

 ، وقاعدة المثلي والقيمي لهـا اسـتثناءات         161  أو غير ذلك كالثياب والأواني المتماثلة      موزوناً

  تجعل المثلي قيمن إذا ارتبط بظرف     اًيعيـ     م  اني أو مكـاني، وقـد       سواء كان ذلك الظرف زم

جتمعا على شط نهـر     ، ثم ا    في مفازة  كمن غصب ماء   ( على ذلك مثلاً    الإمام السيوطي  ضرب

ف بدل المثـل     المتل  على  في الصيف واجتمعا في الشتاء ، فليس       أو في بلد ، أو من أتلف جمداً       

  . 162 )بل عليه قيمة المثل في مثل المفازة أو الصيف

إن   لقاعدة   ع الذي يظهر للمتتب   المثلي والقيمي ي خي     الفقهـاء   ل إليه من الوهلة الأولى أن 

 من اعتبر قاعدة المثلـي      تَم ولكن ثَ  –  تناولها  اختلافهم في   على -مجمعون على هذه القاعدة     

 ومـن هـؤلاء      ،  للمساعدة في التعويض، وليست قاعدة ملزمة      حادثوالقيمي مجرد اصطلاح    

إطلاقهم على الشيء الذي تساوت أجـزاؤه أنـه مثلـي            (ين قال   الإمام الشوكاني رحمه االله ح    

                المثلي  وعلى ما اختلف أنه قيمي ، وهو مجرد اصطلاح لهم ، ثم وجود القطع والبت منهم بأن 

ي   ـ  فقد ثبت من الـشارِ     إلَّاضمن بقيمته هو مجرد رأي عملوا به، و       ضمن بمثله والقيمي ي  ه ع أنَّ

 معظـم  أي له قدر وافر من الاعتبـار إذ أن   هذا الر  يظهر أن والذي   163 )يضمن المثلي بقيمته  

  عـدداً   ، إضافة إلى ذلك فإن     حة لم تكن صري    التفرقة بين المثلي القيمي    في وص الواردة النَّص

) إناء بإنـاء  (وص جاءت على خلاف القواعد التي وضعها هؤلاء الفقهاء فحديث           النَّصمن تلك   

   لذي حصر المثليات في المكيلات والموزونات ، كمـا أن حـديث            أي الأول ا  لا يتوافق مع الر

 حكم رسول االله صلى االله عليه وسلم فـي          لا الاتجاهين حيث   يخرج من القاعدة في ك     المصراة

                                                 
 ––اد المستقنع ز  حاشية الروض المقنع شرح-جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي -   160

  .404 ص - بدون تاريخ– المجلد الخامس -الطبعة الأولى 
  .405 ص - المجلد الخامس - المصدر السابق – 161
  .385 ص -  مصدر سابق -الشَّافعي الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه -   162
 دار الكتب –على حدائق الأزهار السيل الجرار - تحقيق محمد زايد- الإمام محمد بن علي الشوكاني -   163
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 164  مع صاع من تمر       أن شاء  ها برد  يبيعها ،  ماحبها لبنها فيها ثُ    التي يحبس ص   المصراةالشاة  

 بـل ذهـب     مر وهو ليس من مثله    وهو مثلي بالتَّ  بن  عليه وسلم اللََّّ   رسول االله صلى االله      فقد قدر 

حـم  اللَّ( الإمام السيوطي رحمه االله حين قـال         ه نقل  ما بعض الفقهاء إلى خرق هذه القاعدة مثل      

ي165 )ه مثليافعي وغيره في باب الأضحية مع أنَّضمن بالقيمة كما صححه الر .  

   

  : الورقيةالنُّقود على ةيمِي والقِةثلي المِشياء الأتطبيق قاعدة:  المطلب الثالث

 ـ النَّقد وتعريفها والقاعدة    النُّقودسبق أن تحدثنا في هذا البحث عن          القاعـدة   ا أن ية وبينَّ

 ، ثم ذهبنا في رحلة طويلـة        الفضة و الذَّهبية في الفقه الإسلامي هي قاعدة مزدوجة من         النَّقد

 المستقل   بالورق   وانتهينا    الذَّهب ثُم إلى الورق المضمون ب     هبالذَّمع هذه القاعدة التي بدأت ب     

 إذا كانا مسكوكين فهمـا      الفضة و الذَّهب ، والواضح الذي لا خلاف حوله أن       الذَّهبتماماً عن   

   ة من المثليات، بمعنى أنتبرأ بدفع أي درهم أ     الذِّم    رهم أو   و دينار يماثل الدالذي شُ  ارينالد تٌلَغ 

عيين فـي   ن بـالتَّ  نانير لا تتعي  راهم والد   الد  نما ذهب إليه بعض الفقهاء بقولهم إ       وهذا   الذِّمةبه  

وال فلها شروط أن يكـون رأس المـال مـن           ا الشراكة بالأم  وأم(، قال الكسائي     المعاوضات

    عيين في المعاوضات على كـل الأحـوال و        ن بالتَّ الأثمان المطلقة التي لا تتعي   راهم هـي الـد

وهذا هو مذهب الحنفية ، ورواية عن الإمـام أحمـد وقـول أشـهب مـن                   166 )نانيروالد ،     

 عنـد الحنابلـة     افعية وأظهـر الـروايتين    اه جمهور الشَّ  د تبنَّ أي الآخر فق  ا الر ، أم 167 المالكية

ن العقـد فتتعـي   ض فـي    وها ع فهم يرون أنَّ   168 والمشهور عند المالكية ورواية عند الأحناف     

من  أصحابنا يشترطون أن يكـون الـثَّ  فإن( ذلك بقولهم وا شرحعيين ككل الأعواض ، وقد   بالتَّ

 فة، فإن قال  معلوم الص:    بعتك هذه الد   فـإن أطلـق      ، نانير وهي شاهدة صح البيع    ار بهذه الد 

                                                 
لا تُصروا الإبل والغنم، فمن : عن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ( -   164

  .متفق عليه)   تمرمن اء أمسك وإن شاء ردها وصاع رين بعد أن يحلبها ، إن شظَابتاعها فهو بخير النَّ

  .385 ص - سابق مصدر -ة الشَّافعي  الأشباه والنظائر في قواعد فقه -   165

  .98 ص - مصدر سابق  – الجزء السادس- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -   166
السابع البناية شرح الهداية ، المجلد ،  102 ص - سابق مصدر-   المجلد السادس- المغني لابن قدامة -  167

  .621 ص - مصدر سابق  -
 - الإنصاف مع الشرح الكبير  ،  103  ص -مصدر سابق - المجلد السادس -لأبن قدامة   - المغنى - 168

  .210 ص - مصدر سابق - البحر الرائق، المجلد السادس-  127 ص  -مصدر سابق - الجزء الثاني عشر 
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راهم فلا خلاف في أنَّ    الد انـصرف    أو نقوداً   واحداً داًكان في البلد نق    ولشترط العلم بنوعها    ه ي 

  .169 ) بطل العقدإلَّا أو إلى الغالب منها ، والنَّقدإلى ذلك 

هذا الخلاف المذكور انتقل برمته إلى ساحة الفلوس التي انطبقـت عليهـا نفـس                إن 

ا الفلوس ففي جواز المضاربة بها روايتان عن أبي حنيفة قال محمد            أم: (القاعدة بقول الكسائي    

ها تجوز، والصحيح منه    ، وروى الحسن عنده أنَّ     نانير عند أبي حنيفة   راهم والد ز إلا بالد  لا تجو 

عيين فكانت  ن بالتَّ  الفلوس لا تتعي   ها تجوز ، وعند محمد تجوز بناء على أن        مذهب أبو يوسف أنَّ   

  . 170 )عروضن فكانت كالا عند أبي حنيفة وأبي يوسف تتعينانير، أمرهم والد كالدأثماناً

ثل الفلوس في أحكامها ورجحنا     اها تم ا في بداية هذا البحث أنَّ      الورقية فقد بينَّ   النُّقودا  أم

ة و الذَّهبها لا تقوم مقام     أي القائل بأنَّ  الرضتـستمد    الورقية كما رأينا سـابقاً     النُّقود، وهذه    الف 

يمة بـدون هـذه الـسلطة القانونيـة،          وليس لها أي ق     ، قانون المنشئ لها  القوتها الشرائية من    

ية بصورة متماثلة في القيمة وحجم وشكل الورقة التي يصنع          النَّقدوالقانون يحدد فئات الأوراق     

وهي بهذه الصورة والصفة تعتبر من المثليات ، وقد جاء منشور بنك السودان رقـم                171 منها

1/2007   لا – الجنيه السوداني    – النُّقود هذه   م مبينا أن  جاء في الفقـرة    عيين حسبما   ن بالتَّ  يتعي

وداني للأفراد أو الشركات ملزمـة       الس ارالدين الالتزامات القائمة ب    أن  على التي تنص ) 1/ثالثا(

 أو الجنيه السوداني خلال فترة التداول المـزدوج، فالجنيـه           ارالدينقانونياً ويجوز الوفاء بها ب    

  ث بعحال عندما ي  الدر إلي الذهن ما هو       ولكن السؤال الذي يتبا     ، ة دون تعيين  مطلقاً مبرئ للذم

 فهل تظلُّ علـى مثليتهـا أم        قود فتختلف تلك القيمة من وقت لآخر       بالقوة الشرائية للنَّ   التَّضخُّم

   ل إلى القل وتتحوتتبديمسبق أن   ؟ ةي  وض  م قـد   1984ية لـسنة     قانون المعاملات المدن   حنا أن

مقام   بعضها  يقوم ثيأجزاؤها أو تقاربت بح   أو   آحادهاها ما تماثلت    بأنَّ(  المثليةف الأشياء   عر 

متماثلة أو متطابقة من حيث      الورقية   النُّقود فإذا كانت وحدات     ،) بعض عرفاً بلا فرق يعتد به       

 - التَّضخُّم بفعل   - من قيمتها أي يكون   % 50 يجاوز   شكلها ووصفها  فقد يحدث بينها اختلافاً      

 فـي  عرفاً فيختل بذلك شرطاً جوهرياً من شروط المال المثلي وهو المـساواة              ق معتداًَ به  الفر

ده لنظريـة  د نق ويسند هذا الرأي ما ذهب إليه ابن رجب الحنبلي حيث قال عن  القيمة والمنفعة ،  

 "يرتحرال" فياثلت أجزاؤه وتقاربت صفاته كما      ه ما تم  فون المثلي بأنَّ  فتارة يعر (المثلي والقيمة   

أو أنه المتساوي الأجـزاء أو      " المراد"ما في غاية    كوعية  النَّوأو ما تتساوي أجزاؤه في الحقيقة       

                                                 
 -  الجزء التاسع- المجموع شرح المهذب-نووي  الشهير بالمحيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف - 169

  . 399 ص - بدون تاريخ - مطبعة المنيرة 
  .125ص  - سابق مصدر - المجلد السادس - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع -   170
  . 1/2007رقم   بنك السودان منشور-   171
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عاريف التي ذكرها في معرض حديثه اشـتراط        ، ففي هذه التَّ    172 ) المتقارب بالصفات  المنفعة

قصود من  تجاهل القيمة الحقيقية وهي الم    تستقيم المماثلة بالشكل فقط مع      يسنده المنطق حيث لا     

 ، وهذه القيمة الفعلية      ما هي إلا سلطان في يد حائزها       النُّقود لا شكلها وصفاتها فقط لأن       النُّقود

  .  الفضة والذَّهب الوفاء والإبراء ، لا شكلها وعيارها ووزنها كفي التي تجعلها مقبولة هيلها 

    التى تنشغل  المثلية   الورقية في الأصل هي من الأموال        النُّقود ونخلص من كل ذلك أن

ل إلي الأموال القيمة متى ما اختلفت قوتها        ولكنها سرعان ما تتحو    وتصبح ديناً عليها     الذِّمةبها  

  . اختلافاً يعتد به في عرف الناس- منفعتها – الشرائية
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  الثالثالمبحث 

  يةالوفاء بالحقوق والالتزامات الآجلة بقيمة النُّقود الورق

  
ها من أهدافه ، هو نَّأ وذكرنا  ،مة هذا البحث أهم الأسئلة التي طرحناها في مقدنإ

السؤال عن براءة ذوالالتزام الحق عن سببه ى إذا حدث تراخ-  الالتزامة المدين بالحق أو م 

ل ما التزم به  هل تكون بمث–قود رائية للنُّر على القوة الشَّ أثَّو التَّضخُّمل عن موجبه ، وتدخَّ

 متى اختلف الالتزام بقيمة الحق أو إلَّا لا تبرأ الذِّمة  أم أن ،المدين أو مثل الحق الذي عليه

والالتزامفنا على مصطلحي الحق المثل عن القيمة ؟ خلال تجوالنا داخل هذا البحث تعر   

نا  وتعريفها وتوصلَّالنُّقودة مع  ومن قبل ذلك وقفنا وقفة طويل ، فيهماالتَّضخُّمر فنا كيف أثَّوعرِ

 والحق ، فكل بالالتزام وعلاقته الدينموضوع   تناولنامية ، ثُالنَّقدإلى التكليف الفقهي للأوراق 

  .هذه المصطلحات والنتائج ستكون الأدوات التي نستعملها للإجابة على السؤال المطروح 

  

  :اء بالحقوق والالتزامات الآجلةوداني من الوفالسموقف القانون : المطلب الأول

 وصلنا إلى نتيجة مفادها الدينعند حديثنا عن الحقوق والالتزامات الآجلة وعلاقتها ب

 عديدة الديونوعلمنا أن أسباب أو الالتزام  أحد أفراد الحق الشخصي إلَّا ما هو الدينأن 

تحت مظلة  الدين ابأسب على وجه العموم أن نناقش  ولكن يمكن ،يصعب حصر أفرادها

  :عنوانين كبيرين هما 

  .اشئة عن العقد  النَّالديون -1

   .العقداشئة بغير  النَّالديون -2

 الوفاء ية وكيفالديونم مسألة  نجده نظَّم1984وإذا رجعنا إلى قانون المعاملات المدنية لسنة 

ففي مجال العقد جاء نص  ، الناشئة عن غير العقود الديونبها فيما يتعلق بالعقود وتجاهل 

لتزم المدين بقدر  االنُّقود دفع مبلغ من الالتزامإذا كان محل " نص على الآتي ت منه 82المادة 

 أو لانخفاضها وقت الوفاء أي النُّقودرتفاع قيمة هذه  المذكور في العقد دون أن يكون لاعددها

هامين   طين يقتضي توفر شرها إعمال نإ  القوليقودنا إلى هذه المادة  عناصر تحليلإن" ثر أ

   :هما

وبهذا الشرط أخرج القانون كل المثليات الأخرى إذا  : النُّقود الالتزامأن يكون محل  -1

 الذى ؤال المهمسوال. ها بعددها  ردالنَّصشترط بموجب هذا  فلا ي ،الذِّمةكانت ديناً في 

ع ماذا يعني المشر،  بحث الرد عليه وتقتضي ضرورات هذا ال ، في هذه الجزئيةيطرح نفس
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  ونص عليه الذي عرفها به الاقتصاديون  في هذه المادة معناها العامالمقصودهل  والنُّقودب

(  والمعدنية   الورقيةالنُّقود بها  المشرعدص أم قَ،م1981 لسنة النَّقدقانون تنظيم التعامل ب

 وقلنا النُّقودعريف ب جاء في بواكير هذا البحث التَّ ؟)ية  المعدنالنُّقود وأجزائه بما فيهاالجنيه 

 لسنة النَّقدعامل ب قانون تنظيم التَّامة وأوضحنا أيضاً أنها أي وسيلة دفع مقبولة لدى العنَّإ

 المعدنية والورقية ، أو أي دفع قانوني آخر بما في النُّقودها تشمل  بأنَّالنُّقودف  عرم 1981

المالية ،    والتحاويل  ، والشيكات السياحية ، البريدواذونات المالية ، ذلك الحوالات

       173 أنواعها والصكوك القابلة للتحويل بكل  ، والسندات الإذنية ،عتمادوخطابات الا

 يقصد به العملة الأجنبية  (ه الأجنبي بأنَّالنَّقدنظيم أعمال الصرافات فت لائحة ترـوكذلك ع

 . 174  )حويلها قابلة للتَّيعلن بنك السودان من وقت لآخر أنَّبلة للتحويل ، والتيُ الورقية القا

 المذكورة فيه هي  النُّقودو  ،ي وسيلة دفعأ وه بأنَّه  للنَّقد القانون  تعريف الواضح منإن

 بنك السودان المتعلقة اتروق في هذه المادة ومنشمن قبيل المثال لا الحصر ، ولكن المدقِّ

 ضح له بجلاء أن م يت8/1/2007َّ الصادر بتاريخ 1/2007 مثل المنشور وإصدارهاالعملة ب

ية في السودان هي الجنيه السوداني والقرش السوداني ، وما عدا ذلك من النَّقدنقود القاعدة 

صر  أي غير كاملة السيولة ، فالشيكات على سبيل المثال لا الحانتهائية تعتبر نقوداً غير النُّقود

 لنقل مديونية البنك من شخص لآخر ن تكون وسيلة  لا تعدو أأنَّهالا تعتبر نقوداً انتهائية حيث 

لزم الدن ينطبق على أ بأخذها وفاء لدينه ، وهذا يمكن ائنولا يتوفر فيها القبول العام ، ولا ي

 النُّقودعدا  ،  م1981 لسنة النَّقد الوارد ذكرها في قانون تنظيم التعامل بالنُّقود أنواعكل 

 فقد حددت على سبيل 2002ا لائحة تنظيم أعمال الصرافات لسنة أم.الورقية والمعدنية 

 النَّقدحويل فلا يعتد بأي أنواع من ه العملة الورقية الأجنبية القابلة للتَّ الأجنبي بأنَّالنَّقدالحصر 

  .الأجنبي ما لم تكن أوراقاً نقدية 

لنجيب 1984من قانون المعاملات المدنية لسنة ) 82(نص المادة رد نعود لبعد هذا الس 

النُّقودهي ) 82( المذكورة في المادة النُّقود المقصود بعلى السؤال الذي سبق أن طرحناه بأن 

ه لا يتصور إعمال هذه المادة  لأنَّ–ية النَّقد نقود القاعدة – الأجنبي النَّقدالورقية والمعدنية و

ها نقود غير كاملة السيولة كما ذكرنا وكذلك لا يعتد فيها بالعدد كما في الأخرى لأنَّ النُّقودعلى 

  .نبية  الورقية الأجالنُّقودية ، و الورقية والمعدنالنُّقود

 : هو العقد الدين أن يكون سبب -2

                                                 
  .3  المادة 1981 لسنة النَّقدقانون تنظيم التعامل ب -   173
  . من3 المادة   م الصادرة من بنك السودان2002لائحة تنظيم أعمال الصرافات لسنة  -   174
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 الذى انشغلت به ذمة الدينهذا الشرط مهم جداً إذ هو عصب هذه المادة فلا بد أن يكون 

 الواردة تفاصيلها في النُّقود حتى يتم الوفاء بعدد النُّقودلمدين قد نتج عن علاقة تعاقدية محلها ا

ض عن  المتمخِّالدينفرقة بين ع حاول أن ينتهج نهج الفقهاء في التَّ  ، وكأن المشرمعينالعقد ال

    أوافعالفعل النَّ ار أو الفعل الضنعاتج  النَّالديناتج عن غير العقد ، وعلى ذلك ف النَّالدينعقد و

القانون لا علاقة لهذه المادة به ويترك الأمر فيه للقاضي لتحديد طريقة الوفاء ، وقد حاولت 

 عند إشكالاتالمذكورة لما تخلقه من ) 82(المحكمة العليا تضييق الخناق على هذه المادة 

 سابقة أعمال المبارك الهندسية ضد جامعة طبيق تخل بميزان العدالة ، فجاء في قرارها فيالتَّ

 حالم  تنسحب في 1984من قانون المعاملات المدنية لسنة " 82"إن المادة (  175 الخرطوم

من " 131"مقروءة مع المادة ) 128/1( فسخ فتحكمها المادة حالعدم فسخ العقد ، أما في 

 التي كانا حالعادة المتعاقدين إلى ال على إالنَّص م وذلك ب1984قانون المعاملات المدنية لسنة 

من قانون ) 82( المقصود في المادة الالتزام أو الدينابقة أن فوفقاً لهذه الس) عليها قبل التعاقد 

 الناشئة عن الديون الناشئ بسبب تنفيذ العقد ، أما الدينم هو 1984المعاملات المدنية لسنة 

  .  فيها أيضاًلنَّصافسخ العقد فلا مجال لإعمال هذا 

م يعتبر نصاً عاماً 1984من قانون المعاملات المدنية لسنة ) 82(إن نص المادة   

ة وفقاً لقاعدة تخصيص العام بالخاص ونأخذ مثالاً على وص الخاصالنَّصيخضع لتخصيص 

  حال ال فيلم يتناولمن نفس القانون ، وهو نص خاص بيع الس) 221/1(ذلك نص المادة 

 السعر أو ترتفع الأسعار عند التسليم ارتفاعاً فيغل فيها الممول حاجة الزراع فيغالى تي يسالت

ع ، وكما بينَّا ارِزابت في ذمة الملم الثَّل لتعديل سعر السفاحشاً فقد أجاز القانون للمحكمة التدخُّ

عر مول له أن يرفض الس موطن سابق في هذا البحث أن المفيعند حديثنا عن هذه المادة  

) المدين(ع ارِز دفعه للمالذيع برد الثمن الحقيقي ارِز توصلت إليه المحكمة ويطالب المالذي

 أي الحقيقيمن نَّما يعني الثَّإ وووصفاًً من عداًمن الحقيقي كما وضحنا سابقاً لا يعنى الثَّوالثَّ

 النُّقودع ومحله ارِزمن قد أصبح ديناً في ذمة الما الثَّعلى الرغم من أن هذ من وذلكقيمة الثَّ

لم  وسببه عقد الس .   

  العقودفيالعام تم تخصيصه بنظرية الظُّروف الطَّارئة  )82المادة  (النَّصأيضاً هذا   

حيث يجوز للمحكمة بناء على طلب المدين أن تتدخَّل لرفع أي التزام صار مرهقاً له بسبب 

 عليها القانون وفصلناها سابقاً ، وإن كان محل هذا روف الطَّارئة وفقاً لشروطها التي نصالظُّ

  . وسببه العقد النُّقودالالتزام 

                                                 
  96ص – مصدر سابق -  أعمال مبارك الهندسية ضد جامعة الخرطوم – 175
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المذكورة تعد نصاً مشكلاً إذا حاولنا تطبيقها بحرفية عمياء دون ) 82(إن هذه المادة 

في ذمة شخص  آخر مبلغ خمسين جنيه من اجتهاد وذلك لأنَّها تعني تلقائياً أن من ترتَّب له 

 لا قيمتها أي لا تبرأ ذمة النُّقود بهذا المبلغ وبنفس عدد إلَّافئة الواحد جنيه لا تبرأ ذمة المدين 

 بدفع مبلغ الخمسين جنيهاً بورقة واحدة من فئة الخمسين جنيه لأنَّها وإن -المدين- الملتزم 

 أيضاً يخلق النَّصث  القيمة فإنَّها لا تماثله في العدد ، كذلك هذا  من حيالدينكانت تعادل مبلغ 

 تغيير نوع حالإذا تم إعماله بصوره حرفية وذلك في  ولة بحالها  الداقتصادإشكالاً يهدد 

رت الدينولة العملة فألغت الجنيه واستعاضت عنه بعملة جديدة هي العملة مثلاً عندما غيارالد 

 ومن ثَم والرجوع إلى الجنيه السوداني ارالدينعامل ب التَّإلغاءرة أخرى وقررت ثُم عادت م

 السودان ارالدينبفئات جديدة ، فوفقاً لهذه المادة إذا اقترض شخص ما مالاً من أحد المصارف ب

 وأُصدرت العملة ارالدينم ، وعندها تم إلغاء التعامل ب2008وكان السداد حسب العقد في سنة 

ينوداني وفقد الجديدة وهى الجنيه السنص % 100 السوداني قوته الشرائية بنسبة ارالد فإن

ا حدث لقوته معظر  السوداني وبعدده لا بنوعه بغض النَّارالدين بإلَّالا يلٌزم المدين ) 82(المادة 

لة التي يخلقها هذا الشرائية من هلاك كامل ، لذا وجدنا أن بنك السودان قد فطن لهذه المعض

الصادر من بنك ) 1/2007( عند تغيير العملة ، فجاءت الفقرة ثالثاً من المنشور رقم النَّص

  سواء ارالدينلتزامات القائمة بالا(  تُقرر أن السودان معالِجةً لهذا الخلل التشريعي حيث

ئات ، أو المصالح للأفراد ، أو للشركات ، أو أسماء الأعمال ، أو المؤسسات ، أو الهي

 أو الجنيه خلال فترة التداول المزدوج ارالدينالحكومية ، ملزمة قانوناً ، ويجوز الوفاء بها ب

، ولم يقف بنك السودان عند هذا الحد فقط بل جاء في المنشور رقم  ) هوتعتبر مقدرة بالجني

 الآجلة المحررة تعتبر الشيكات(  في الفقرة أولاً منه 20/7/2007 الصادر في 5/2007

 ملزمة قانوناً ويجب الوفاء بها في تاريخ 30/7/2007داد بعد يوم  والتي تُستحق السارالدينب

 السوداني المصدرة قبل تاريخ ارالدينيكات باستحقاقها بما يعادل قيمتها بالجنيه ، كما أن الشِّ

 دفعها ملزماً قانوناً وتعامل كأنَّها يكون) مثلاً( والمحتفَظ بها كمعروضات بالمحاكم 1/7/2007

  ).مصدرة بالجنيه السوداني 

وعلى الرغم من أن هذين المنشورين ليس لديهما قوة القانون عند تعارضهما مع 

وص القانونية إلاِّ أن العمل تم بموجبهما عند تعديل العملة ولم يلتفت أحد لنص المادة النَّص

لعملية لأن في ذلك محافظة على الحقوق ومنع أكل أموال الناس المذكورة في الناحية ا ) 82(

 .بالباطل وهي مقاصد شرعية وقانونية 

م تمددت عواقبها 1984من قانون المعاملات المدنية لسنة ) 82(إن إشكالات المادة 

ة  تبنَّاها بعض العلماء والقضاة فيما أصدروه من أحكام لمعالجالتيمحاولات اللتُجهض معظم 

 في النُّقود يصيب التَّضخُّم على الحقوق والالتزامات الآجلة ، فكما ذكرنا أن التَّضخُّمآثار 
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ية التي نتعامل بها الآن ليس لها النَّقدعصبها وهو قوتها الشرائية ، وعلمنا أيضاً أن الأوراق 

انون ، وحدد لها تلك أي قيمة خلاف هذه القوة الإلزامية في الأداء والإبراء التي منحها لها الق

 التَّضخُّم في الوفاء والإبراء ، فإذا كانت هذه القوة قد اختلت وعبث بها -القوة الشرائية–القوة 

 ، بل أصبح من الممكن الاقتصاديينوانخفضت انخفاضاً معتداً به عرفاً ومعترفاً به من قبل 

في أي وقت كانت ، فما المعنى من دة الوصول للقيمة الحقيقية للنُّقودعقَّبعملية محاسبية غير م 

 إذا كان هذا العدد أصلاً غير معتبر عند غياب القيمة ، بل إن القيمة تُقدم النُّقود بعدد الالتزام

 يونعلى العدد في المعاملات اليومية وهي أنلا بعددها وذلك عند النُّقود تسدد بقيمة الد 

 بالعدد اعتداد دون النُّقود فئات من فئةفي بدينه بأي  فيمكن للمدين أن يالنُّقوداختلاف فئات 

 بالعدد ، بل يتعدى الأمر ذلك ليكون الوفاء اعتداد دون النُّقود بقيمة الالتزاموإنَّما عليه فقط 

  . والشرط لصحة الإبراء هذه القيمة وليس العدد ) القروش  ( السلَعية النُّقودبنوع آخر من 

ة وفقاً  الورقية هي أحد أفراد عائلة الأشياء المثليالنُّقودذا البحث أن سبق أن بينَّا في ه

هذه المثليات قد لتعريف الأشياء المثلي حنا أنفتتحول التَّضخُّمها ب مثليتُتتأثَّرة في القانون ووض 

إلى أشياء قيالتنفيذ  القيمة بين زمن التعاقد وزمن الأداء أوفيالكبير  ة وذلك للاختلافمي  ‘

 إلى المثل في الوفاء هو أن المثل غاية العدل إذا توفر الالتجاءولما كان الغرض الأساسي من 

ماثل لعامل الزمان أو المكان بأن انخفضت المنفعة المرجوة هذا المثل ، ولكن إذا أختلف التَّ

 الظاهر فقط ، فهل كان  ، ولم يتبق من التماثل إلا شكلَّه فيابتداءمنه والمقصودة من التعامل 

النُّقودع يعني تجاهل الإعتداد بالقيمة وهي الوصف المرغوب فيه عند الحديث عن المشر 

 والعدول عنها إلى الشكل الظاهري للنُّقود وهو الوصف الذي لا يلتفت إليه المتعاملون والاتجاه

قيمة ، وهذا ما قصدناه عندما  بالقدر الذي يضمن لهم قوتها الإلزامية في القبول فقط دون الإلَّا

 سلطة في يد حائزها تُمكَّنه من المبادلة قانوناً بقيمتها من السلع النُّقودن أ الاقتصاديةنقلنا قول 

لطة القانونية ومدى تأثيرها على الس  في ذاتها ولكن في تلكالنُّقودوالخدمات فالغاية ليست 

 ظلَّ علاَّتهم  على 1984المعاملات المدنية لسنة من قانون ) 82(بادل ، إن نص المادة التَّ

ق  هي تلك التي تتعلَّةمعين يتناول حالات النَّصائد ، وقد بينَّا أن هذا  الأساسي والسالنَّص

حناها في هذا المبحث ، روط التي وض بالشُّالنُّقود المتمخِّض عن العقد ويكون محله الدينب

 ولا ينظِّمها نص الديونلات كثيرة جداً في هذا القانون تتعلق بالوفاء بوهذا يعني أن هنالك حا

ف ) 616( في بعض الحالات النَّادرة مثل نص المادة إلَّا، ) 82(حدد كنص المادة مالذي عر

حق تمليك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً على المشتري بما قام عليه من (  بأنَّها الشُّفعة

فيع يأخذ العقار المشفوع فيه بما قام حديد أن الشَّ بين على سبيل التَّالنَّصفهذا ) نفقاتالثَّمن وال

 لذا لم يكن حظه أوفر من سابقه التَّضخُّمعليه من الثَّمن والنَّفقات فقط ، وتجاهل الحديث عن 

لمحكمة طبيق العملي مشاكل جمة ظهرت في شكل أحكام متضاربة أصدرتها اإذ سبب عند التَّ
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وص الجامدة التي النَّصالعليا وسبق أن أشرنا إليها في هذا البحث ، وهذا يعكس لنا بجلاء فشل 

 النِّظام وذلك لأن ، الآجلة والالتزامات على الحقوق التَّضخُّميضعها المشرع دون مراعاة لأثر 

 ، وأن هذه  في السودان يقوم على فكرة قاضي العدالة وليس قاضي القانون فقطالقضائي

وية   القانونية السالعقلية تأباه الذيطبيق العملي تظهر بجلاء الحيف والظَّلم وص عند التَّالنَّص

  إلى بعض القواعد العامة تارةبالالتجاءوص النَّص لتأويل تلك العدليفتتدخَّل المحاكم بحسها 
ب عليه من نتائج  ا يترتَّظر عم بحرفية مطلقة بغض النَّالنَّص ، والرجوع القهقرى لإعمال 176

 . 177  أحيانٍ أُخرفي

جربة القضائية أوضحت بجلاء فشل بعد كل ما ذكرنا نخلص إلى نتيجة مفادها أن التَّ

 أي أثر للتَّضخُّم ، والذي أراه في هذه الخلاصة عت جامدة ولم تراعِضوص التي والنَّص

 يونأنسدد بقيمتها لا بعددها ، وذلك لعدة أسباب تُن أظر عن سببها يجب  بغض النَّالد: 

1. صراحةم في   1984 قانون المعاملات المدنية لسنة      نص    في القواعد الكلية التي ص ر بهـا د 

 وألزمتحكام  ساسية للأ  الأ  جاءت القواعد     ثُم 178 )مكان  دفع بقدر الإ  الضرر ي  (نأ القانون

ع عـن   ر بها المشر  ذ هي التي عب   إ  ، قيد بها المحاكم بوضع هذه القواعد نصب عينها والتَّ      

رد (ها هي قاعـدة     همأول هذه القواعد و   أو،  وجودة في القانون ككل     شريع الم  التَّ ه من غايات

  معني العـدل   بين حناياها  ، ولعل هذه القاعدة تحمل       179 )  ورفع المظالم  أهلها إليالحقوق  

 كما قدمنا في هـذا      –  وقطعاً لمظالم  ل عاًدفلى أهلها و  إلحقوق  ل اً أن يكون رد   يعدو  لا الذي

 النُّقـود  نأ ه يعني ضمناً  نَّأنصاف بمعني    يتسبب في الجور وعدم الإ     التَّضخُّم نإ –ث  البح

  جـائراً   مقياساً النُّقودمينة ، ويجعل من     أوحدة حساب عادلة و   ك عن القيام بوظيفتها  عاجزة  

ن أالقيمة وهذا يساعد بعض الناس علـي         غير مؤتمن علي     للمدفوعات المؤجلة ومستودعاً  

 ممثلة فـي عـدد      ةمعينة المدين بقيمة    مائن يشغل ذ  الدف،   180 يكونوا غير منصفين لغيرهم   

 فـإذا  ،في سـند إصـدارها      أوردها   التي حدد لها القانون قيمة       ية  النَّقد وراقالأ من   معين

مة المستودعة فيها غير عادلة حيث تآكلـت   القيفأصبحت النُّقود وعبث بتلك التَّضخُّمل  تدخَّ

 ـائن فـي ذ   الد لا يعكس حقيقة قيمتها التي استودعها        النُّقودصبح عدد   التَّضخُّم فأ بفعل   ة م

                                                 
،   238 ص1994إسماعيل عباس محمد ضد رحمة االله علي المغربي ، مجلـة الأحكـام القـضائية     -  176

  .136 ص1996وأحلام مصطفي سعيد ضد آمنة محمد أحمد الزبير ، مجلة الأحكام القضائية لسنة 
  .197 ص 2005 مجلة الأحكام القضائية لسنة - 177
  ". أ /5" المادة   1984لمدنية لسنة قانون المعاملات ا -  178
   ".6" المادة 1984 قانون المعاملات المدنية لسنة -  179
 المعهـد الإسـلامي    19 الندوة رقم    – ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار        - منور إقبال .  د - 180

  80ص – هـ 1407 شعبان 30 – 25 – البنك الإسلامي للتنمية –للبحث والتدريب 
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داة غير مؤتمنة علي القيم ، وعلي       أ النُّقود يجعل   التَّضخُّم نإالاقتصاديون  المدين ، لذا قال     

هلها ورفع المظـالم  ألي  إ هو رد الحقوق     - ذكرنا كما   - شريعذا كان الغرض من التَّ    إذلك  

ن تتاح للقضاة   أمكان ، كان لا بد       بقدر الإ  الضررقضي بدفع   تة فيه   صولي القواعد الأُ  نأ، و 

 ررضهلها ورفع ال  ألي  إ ، ورد الحقوق     التَّضخُّمده  الفرصة الكاملة لرفع هذا الظلم الذي يولِّ      

 ـ ،  ة المدين   م التي في ذ   النُّقودني قيمة عدد    ائنين من تد  دالجاثم علي كاهل ال    ه بنـك   وقد نب

 ـ     أوضح مايه فيها عند  ن رأ  هذه المعضلة وبي   إلىالسودان   ح فيـه    ذلك في كتيبه الذي وض

 ـ  ( والمؤسسات المالية حيـث قـال        فيرصسلمة الجهاز الم  أتجربته في   ملامح   ت وقـد دلَّ

 الـذَّهب قيام ببعض وظائفها بكفاءة عاليـة مثـل          الورقية لا تستطيع ال    النُّقود نالتجارب بأ 

قود الورقية  ض القيمة الحقيقة للنُّ    تتعر – مثلا   – التَّضخُّموقات  أ في الماضي ، ففي      الفضةو

 للقـيم    غير عادل للمدفوعات الآجلة ، ومستودعاً      دهور بدرجة كبيرة مما يجعلها معياراً     للتَّ

مر ببـساطة   ت الأ لم المسلم ويفو   يسكت رجل الع   نأ ذلكغير موثوق به فلا يمكن والحال ك      

 بحـذافيره  والمعاملات ينطبـق     الديونحكام شرعية في    أ  من الفضةهب و  ما للذَّ  نأ مدعياً

 ة الاقتصاد الوطني  م الذي يتربع علي ق    -  البنك المركزي  ا هو هف 181 ) الورقية النُّقودعلي  

عن ، و   رسمياً التَّضخُّمل  عدفصاح عن م  يمتها والإ  وتحديد ق  النُّقودصدار  إ وهو المنوط به     ،

 في ظل   النُّقود نأ يرى   -جنبية  ة الوطنية ومقارنتها بالعملات الأ    نسبة انخفاض سعر العمل   

  تـدخُّل   لابد مـن   م ومن ثَ   ،  لسداد المدفوعات الآجلة   كأداةاطلاقها   على    لا تصلح  التَّضخُّم

 تتـصدرها الهيئـة      الجهة قطعـاً   وهذه  ، ئنينا بالد لتَّضخُّماثه  حدلم الذي ي  جهة ما لرفع الظُّ   

 كما تقبلهـا الفطـرة      ضاتها ليطبقوا العدالة   قُ  يد  يطلق أن  للقانون يغينبالقضائية التي كان    

 فـي المـادة     وما نص عليه   علي نظرية الظروف الطارئة      النَّص فعل عند    مثلما ، السليمة

ن القـانون   م) 82(عندما اعترضهم نص المادة      وقد فعل رجالات القضاء ذلك       182) 122(

 . 183  علي القواعد الكلية للقانونهلها بناءألي  إوا الحقوق ورد وهلُوالمذكور فأ

 هي  العلاقة بين أطراف العقد   ة التي تحكم     القاعدة العام  نإاها ف  كان مسم  اًيأ دوعق ال حالفي   .2

 حيـث    بين أطرافـه   راضي التَّ لعقود في ا   الأصلف  ، 184) د شريعة المتعاقدين    لعقا(قاعدة  

 مـثلاً فـإن      ورقيةً ذا كانت هذه الالتزامات نقوداً     فإ ةمعين الدائن والمدين بالتزامات     ايرض

 نبعـددها لأ  خـر لا    ئية في مقابل مبادلتها بالعوض الآ      قوتها الشرا  هاساسي من الغرض الأ 

                                                 
 –– توثيق تجربة السودان في مجال المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية – بنك السودان المركزي -   181

  .107 ص -2006 -  المكتبة الوطنية السودان–الجزء الثالث 
  96 ص-مصدر سابق – أعمال مبارك الهندسية ضد جامعة الخرطوم -   182
  م1984قانون المعاملات المدنية لسنة  – 183
  ث /5المادة   1984 لسنة  قانون المعاملات المدنية- 184
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لاستهلاكية وليست هي غاية فـي نفـسها ، ولا           بدائلها ا  إليل بها    التوص النُّقودية من   االغ

 فـإذا  ،   التَّضخُّم الاحتفاظ بنفس القوة في التبادل حيث تنهار هذه القوة بفعل            النُّقودتستطيع  

 باستلام مقابل يختلـف عـن       ألزمناهنا  نَّ ذلك يعني أ   ن بعددها فإ  النُّقودعيد للدائن   ن نُ أقررنا  

يكون العقد شريعة بينه وبين مدينه ، ويكون المدين         ن  أالمقابل الذي ارتضاه وقبل بموجبه      

قـصان فـي    النُّنأقود علي الرغم من     في ذات الوقت قد استفاد من تآكل القوة الشرائية للنُّ         

 علـى   فـي  ظلم واضح لا يخ    فيه والقول برد العدد دون القيمة        ، القيمة معروف ومحسوب  

العدالة الطبيعيـة   اذ  نفإ القضائية في يسر      العدلية السليمة ، لذا رأت بعض السوابق       العقلية

فأمرت  وص  النَّص دون التقيد بحرفية     لقانون للأحكام التي نص عليها  ا      ساسيةوالقواعد الأ 

 علي الرغم    ، النُّقود تقدير قيمة العقار المشفوع فيه عند الانخفاض الفاحش في قيمة            بإعادة

 فيحلام مصط أ بقةسا(  فقط   تافقن العقار ذائدا الن   فيع ثم  يدفع الشَّ  نأ القانون يشترط    نأمن  

ا بعض السوابق التي رأى فيها قـضاة المحكمـة          مأ،  ) حمد الزبير أمنة محمد   آسعيد ضد   

 فـي   جلياً ظهر    وعدم رضا   ذلك علي مضض   فعلواالعليا الالتزام بحرفية نص القانون فقد       

دق وآخرين ضد ميرغنـي علـي        سابقة آمنة مجذوب الصا    ما جاء في سابقة   مثل  ، هاحيثيات

ارية ستحيل في ظل القوانين الس    ه من الم  نَّأعلي  ( ... قالت المحكمة العليا     حيث فضل االله   

ظر فـي ثمـن     عادة النَّ إن تسعى المحاكم في     أ -تها    لاَّ والتي يلزم تطبيقها على ع     –ن  الآ

ع بتعـديل  خل المـشر أن يتدمر كذلك من ر والأ ، ولا مفالعقار المشفوع مهما كان ضئيلاً  

من وفق ضوابط تضمن انتقـال      ظر في الثَّ  عادة النَّ إالقانون بما يضفي علي المحاكم سلطة       

أ ، فكلا المحكمتين رأت      185) خر دون مبرر  شخص لآ  من   ررالضالتَّضخُّم ن لـي  إي   يؤد

ما نَّإ فقط و  لنُّقودا  بعدد دلم وعدم الاعتدا  مر للقضاء لرفع الظُّ   ترك الأ ن ي أ يغنبيه  نَّأالجور و 

   . النُّقودتتجاوز ذلك وتنظر في قيمة 

 داخل فروع القـانون المختلفـة علـي         ةع نفسه قد نص في حالات كثيرة متناثر        المشر نإ .1

 الالتزام بها عبـارة  نأ عود علي الرغم معقل مباشرة في تعديل ال دخُّ والتَّ التَّضخُّم ب دالاعتدا

م يـنص علـي     1990 يجار المباني لسنة     إ  فنجده  في قانون    ، التزام في ذمة المدين   عن  

فعل في قانون الحد    وكذلك  ،   المدين   إرادة عن   جرة المنصوص عليها رغماً   كيفية تعديل الأ  

 يقابل بها الانخفاض فـي      جر سنوياً  في الأ  ةمعينلي زيادة    ع م1995جور لسنة   دنى للأُ الأ

 مـن   ةمعينلذي يحكم علاقة العمل نص علي مبالغ        د ا عق ال  أن   علي الرغم من    النُّقودقيمة  

ية فكل ذلك وغيره كـان      عادة تقدير الد  إفقة و عادة تقدير النَّ  بإ  القانون أمر    وكذلك  ، النُّقود

يتدخل  لا    فلماذا    ،  الآجلة  والحقوق  علي الالتزامات  التَّضخُّمثر  المشرع بأ  من    سافراً قراراًإ
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عندما وهو التَّضخُّم   حد  ارر و  وسبب الض  اًرر واحد يكون الض  عندما   رر لجبر الض  القانون

ع في رفع ة المشرم نفس هنأراه أوما   ، الآجلة الالتزامات الحقوق ومر ببعضيتعلق الأ

لي الالتزامات الآجلة   إ  تتجه نأ في الحالات التي ذكرناها يجب       التَّضخُّماتج عن   رر النَّ الض

 فترد تلـك الالتزامـات بقيمتهـا لا         النُّقود قيمة   أثرهوتنخفض علي    التَّضخُّمحيت يتدخل   

  .بعددها 

ي زيادة سواء   أالمثل دون   ا   ، هو رد هذ    الذِّمة نهج القانون في المثليات التي تنشغل بها         نإ .2

ب للمثل عند وجود التماثل هو عين العدل        اه والذِّ و موزوناً أ و مكيلاً أ كان هذا المثل عددياً   

 حاللي المثل في    إقرب  أ القيمة   نليه القضاء لأ  إ استثناء يتجه    إلَّالي القيمة ما هو     إوالعدول  

قود م ويعبث بالقوة الشرائية للنُّ    ضخُّا في الحالات التي يتدخل فيها التَّ      أم ،عدم وجود المثل    

ت ومن ثَ   قيمها تكون قد تدنَّ    فإنبـزمن    فلا تماثل بين أفرادها في زمن المعاملة مقارنـة         م 

 ها مثل المثل    لأنَّ الأكثر عدالة ا يتوجب عدالة العدول عن المثل المفقود إلى القيمة          الأداء مم

 .وشبيهه 

هـي   وغيرها تجعل الإجابة على سؤال البحث الأساسـي         التي ذكرتها   الأسباب إن  أن 

ين ، تلك القيمة التي تقارب      ر الوصول للقيمة الحقيقية للد    ما تيس  بقيمتها لا بعددها كلَّ    تُرد الديون

  ا كانت القيمة تخضع للتَّ     كلي ، ماثل الشَّ ين وليس التَّ  التماثل الحقيقي للدالمقام الأول   فيقدير   ولم  

 هو القضاء لـذا      المثل شكلاً وأن خير من يؤتمن على تقدير هذه القيمة           عن وأن القيمة قد تزيد   

 الأوفق تصحيح    أن من   على حدة ، فإن رأى     حالل   ك قرر بشأن لي للقضاء    الأمر ركأرى أن يت  

 ، أو ربطهـا بالـسوق        كان له ذلـك     بربطها بعملات أجنبية ذات ثبات نسبي عالي       186 النُّقود

وكل ذلك له ما يؤيده من قضاء المحكمة العليا ولنأخذ على ذلك مثالاً سـابقة حـسن    ،  المحلي

 فـشل   حـال ه في   أنَّ( رت المحكمة العليا     ففيها قر  187 أحمد سليمان    نبابكر حربي ضد سليما   

       من ازم يساوي الفـرق بـين الـثَّ       عويض اللَّ  التَّ البائع في تمكين المشتري من تعديل السجل فإن

ابقة  وقائع هذه الـس     إن  ، ) التنفيذ   تكملةرض فيه   تَفٌوق في الوقت الذي ي    فق عليه وسعر الس   المتَّ

ـ     ، النُّقودتصحيح قيمة   بيا  ح بجلاء كيف قامت المحكمة العل     توض  اعن لوكيـل    حيث دفـع الطَّ

      المطعون ضده مبلغ ألف ومائة جنيه كمقد    من البالغ ثلاثـة     يدفع بقية الثَّ   م لشراء عقار على أن

 وكيل البائع فشل في تمكين المشتري من تعديل سجل قطعة الأرض             أن إلَّاآلاف ومائة جنيه ،     

    رق في سعر العقـار وقـت       اعن هو الفَّ   الطَّ يستحقهعويض الذي    التَّ ، قضت المحكمة العليا أن

اعن بالإضـافة لـرد      وكان هذا الفرق سبعمائة جنيه فقط فقضت به للطَّ          ، راء ووقت الفشل  الشِّ
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 بسعر العقار فكـان إعـادة       النُّقودها ربطت قيمة    م ، وما فعلته المحكمة العليا هنا أنَّ       مبلغ المقد 

 بقيمتها الحقيقة وليس بعددها ،      النُّقودكانا عليها قبل التعاقد هي أن تعاد         التي   حالالمتعاقدين لل 

فقد ربطت المحكمـة العليـا        188 ا في سابقة أعمال مبارك الهندسية ضد جامعة الخرطوم        أم ، 

  . ذلك هو الأوفق  بسعر الدولار حيث رأت أنالنُّقودقيمة 

  

  :ن الوفاء بالحقوق والالتزامات الآجلةم الإسلاميةريعة  الشَّموقف :انيالثَّالمطلب 

 الورقية لم تكن معروفة عند الفقهاء فـي         النُّقود  ا في صدر هذا البحث أن     سبق أن بينَّ   

ةهب و  لها أحكاماً كما فعلوا للذَّ     يفردواابق لذا لم    السضالنُّقـود غير ذلـك مـن       والفلوس، و  الف 

ي في الإسلام نظاماً مزدوجاً تشكل فيـه        النَّقد النِّظام ن أ  أيضاً  في هذا البحث    ، وعلمنا  السلَعية

الذَّهبنانير  الد ثُ  يةالنَّقدراهم الفضية نقود القاعدة     ية والد ،المحكم الفلوس   النِّظام دخلت في هذا     م 

    ية النَّقد أن سادت وأصبحت نقود القاعدة        به  ما لبثت  ر مطَّرد كنقود مساعدة وأصبحت في تطو

 الورقية في الاقتصاد الإسلامي     النُّقود تظهر   أت وبعد ذلك بفترة طويلة بد      ، ولة المملوكية في الد 

ة و الذَّهب( على نقود حقيقية     رت كما علمنا من صكوك دين     وتطوضإلى أن أصبحت نقوداً     )الف 

تمدة من  صبحت لها قيمتها الذاتية المس    أ بعد أن    يةالنَّقد صارت بعد ذلك نقود القاعدة       ممستقلة ثُ 

يوضح  ي صور  تعهد ت تحمل صفتها القديمة في شكل     ها ظلَّ ، ولكنَّ  القانون الذي سكَّت بموجبه   

 ، الورقيـة    النُّقـود  الحصول عليها لحامل      هذه القيمة يمكن أن يتم      وأن  ، قيمة موازية أن لها   

 ـ             ص تمامـاً مـن     واستمر هذا الوضع إلى أن ظهر الجنيه السوداني في شكله الجديد الذي تخلَّ

نقـود  "عهد القديم واستعاض عنه بنك الـسودان بعبـارة           إلغاء التَّ   بأن تم  السلَعيةقود  بعية للنُّ التَّ

  .أي لها قوة إبراء ذاتية ولا ترتبط بأي نقود سلعية أخرى" قانونية

لق بالأداء   بالفلوس وتأخذ أحكامها فيما يتع     ة شبيه لنا الورقية كما سبق أن فص     النُّقود نإ  

 ـ التكي  وذلك عند مناقشتنا لمسألة     ،  الآجلة والالتزاماتوالإبراء للحقوق    قـود  رعي للنُّ ف الـشَّ  ي

،  ولما كانت الأحكام التي وضعها الفقهاء للفلوس قد تداخلت في كثير من الأحيان مع                 الورقية

  .ين أولاًالنَّقدمن مدخل كان  لابد لمن يريد أن يفتح هذا الباب أن يلج  الفضة والذَّهبأحكام 

  

  :الفِضَّة والذَّهبآراء الفقهاء فيما يتعلق ب: أولاً
  انعقد الإجماع قد    إن    و أصـبحت   ترض دراهم أو دنانير أ     من اق   بين الجمهور على أن

 ونقل   ، رخصها أو زيادتها   رد مثلها فقط ولا اعتبار ل      في ذمته في أي معاوضة فإنه يجب عليه       

اسـعة  دوة التَّ رير في الورقة التي قدمها للنَّ     الضالصديق محمد  الأمين     ر  وسفيوهذا الإجماع بر  
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-27عشر التي نظمها المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بجدة فـي              

: قلـت "( نـة   ية مستشهداً بما جاء فـي المدو       المالك  في مذهب  ل، وفص  هـ1407 شعبان   30

 ديناراً دراهم، أو نصف دينار دراهم، فأعطاه الدراهم،         أقرضنيال لرجل    رجلاً ق   لو أن  أرأيت

  رخصت أو غلت فليس    يقضيه مثل دراهمه التي أخذها منه      يقضيه في قول مالك؟ قال       الذيما  

لاً في هذه المـسألة     صا الشافعية رضي االله عنهم فقد جاء قولهم ف        ، أم  ..)مثل الذي أخذ   إلَّاله  

ومن سلف فلوساً أو دراهم أو بـاع بهـا وأبطلهـا            : ( ال الإمام الشافعي  ثناءات فقد ق  دون است 

ا كـان هـذا     ، فـإذ   189)  مثل فلوسه، أو دراهمه التي سلف أو باع بها         إلَّا، فليس له     السلطان

 الديون في الوفاء ب   النُّقود يعتد بغلاء ورخص     إلَّا فمن باب أولي     النُّقود مذهب الشافعي في كساد   

 ونفس المذهب في الغلاء الرخص ذهب إليه الحنابلة فقد نقل ابـن              وسببه ،  الدينأياً كان نوع    

يات سواء رخص سعره أو غلاء أو كـان         ثل المستقرض يرد المثل في الم     إن(قدامة ذلك بقوله    

 دوانـق ن كـان عـشرة       يمنع ردها سواء كان كثيراً مثـل أ        عر فلا وأما رخص الس  ... بحاله

طـة إذا   عر، فأشبه الحن  ر الس ما تغي  إنَّ ئشه لم يحدث فيها     قليلاً لأنَّ ، أو   دوانقفصارت عشرين   

: شـعيب  قال    ( : وروي الشيخ المرداوي شيئاً من الخلاف عندما قال        ، 190 )رخصت أو غلت  

   وهو صـحيح وعليـه أكثـر          له رده سواء رخص السعر أو غلاء       ظاهر كلام المصنف أن ،

 نقل مذهبهم في هـذه      ناف فقد ا الأح  ، أم  191 ) السعر الأصحاب، وقيل يلزمه القيمة إن رخص     

، ولكنها رخصت قيمتها أو غلت لا ينفع البيـع            لم تكسد  ولو:(  بقوله   الكاسانيالمسألة الإمام   

 الرخص والغلاء لا    ، لأن   إلى القيمة  لتفت ولا ي  على المشتري أن ينفق مثلها عدداً     ، و  بالإجماع

  192 )ثمنيتهـا    الدراهم قد ترخص وقد تغلو وهي على حال          لا تري أن   ، أ  يوجب بطلان الثمن  

وفي البزازية على الملتقي غلت الفلوس أو رخـصت فعنـد           (... ونقل ابن عابدين في حاشية      

  أن  مما ذكره الإمام ابـن عابـدين        فالواضح 193...)الأمام الأول والثاني أولاً ليس عليه غيرها      

 الرخص والغـلاء لـيس      ام أبو حنيفة وصاحبيه يتفقون على أن       الأم ابت في المذهب هو أن    الثَّ

  . بالدراهم والدنانيرالالتزاما أي أثر إذا كان مله

  : أدلة هؤلاء الفقهاء على رد المثل يمكن جمعها في الآتينإ  
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1. النُّقود أن      بـرخص أو بغـلاء      عبرةقضي بمثله ولا   نوع من أنواع المثليات والمثلي ي 

  . وأن وصل حد الكساد أو الانقطاع ،قصلغ هذا النَّ مهما بالنُّقود

تفق عليه الطرفان عمـلاً بقاعـدة العقـد          بما إ   الوفاء ابت في العقود أن يتم    الأصل الثَّ  .2

 لطرفان، وإن اختلف في القيمـة غـلاءاً        المثل هو ما تعاقد عليه ا       و شريعة المتعاقدين 

 .ورخصاً

3. ما هو نقصان فـي رغبـة        وإنَّ الالتزام،ل   نقصان السعر ليس نقصاناً في العين مح       أن

 . في العين محل الالتزامنالمشترين ولا دخل للملتزم بنقصان رغبة المشتري

4. نم الثَّ أنر ، لذا لا يؤثِّ    اس فيها غائب النَّ  وهي لا تنعدم بر    نقديللنَّ لازم    شرعي ة وصف ي

 .الانخفاضفيها الغلاء أو 

 حلـول الأجـل      عند يمتها بزيادة قيمة المسلم فيه     ارتفاع ق  حال في   النُّقودقياس تغيير    .5

سلم فيه لا توجب زيادة      في قيمة الم   الزيادة فإذا كانت    لم،السالمنصوص عليه في عقد     

 . أيضاًهذا ينسحب على القرض فيه، ف المسلمفي رأسمال

مجتمعة حدت  هذه الأسباب وغيرها     إن    المدين عليه رد المثل      بالجمهور إلى القول إن 

 الـذَّهب هم كانوا يتحـدثون عـن        وذلك لأنَّ   ،  أو انقطعت عن يد المتعاملين     النُّقودوإن كثرت   

 كما قدمنا في هذا البحـث يخـضعان لمبـدأ           الفضة و الذَّهب  وأن  ،  في الغالب الأعم   الفضةو

رعية الـشَّ هما وصف شرعي لازم لهما من الناحية ت، إضافة إلى أن ثمني  قود للنُّ التِّلقائيةالإدارة  

منية ، لذا مهما حدث فهذه الثَّ       أي عامل خارجي    من ةما وليست مستمد  وقيمتهما كامنة في أصله   

قـود   للنُّ التِّلقائيـة  قاعدة الإدارة    ، وأن  ة أم سلعة   على أي حال كانا سكَّ      بهما وهما منتفع ،  باقية  

  .ل في إحدى الحالتين المذكورتين على سبيل التبادثابتةتجعل من قيمتها 

  : آراء الفقهاء فيما يتعلق بالفلوس-2

  وقد حقق لنا الأحناف عند أخذت نصيبها الوافر من الخلاف خصوصاً المسألة هذه إن 

 غلت قيمتها أو انتقصت اأما إذ " هقولن عابدين هذه المسألة في المذهب بباالعلامة الشيخ 

ر المشتريفالبيع على حاله ولا يتخي، الذي كان وقت البيع كذلك ر بذلك العياالنَّقدب بطالِ وي 

 على المنتقي إذا غلت الفلوس قبل القبض أو رخصت قال أبو الذخيرةوفي ... في فتح القدير

 رجع أبو يوسف وقال عليه قيمتها مقولي وقول أبي حنيفة في ذلك ليس له غيرها، ثُ: يوسف

ولم أر من ...  القرضحاللقبض في  البيع ويوم احاليوم البيع ويوم القبض، أي يوم البيع في 

واية عن أبي قال أبو الحسن تختلف الر: وفي غاية البيان:  على قول الإمام ثم قالالفتوىجعل 

عليه قيمتها من : قال أبو يوسف:  عليه مثلها، قال بشرحنيفة في قرض الفلوس إذا كسدت أن

 وهي -  برية واليزيديةجارية والطَّتِّ يوم القرض في الدراهم التي ذكر أصنافها يعني الالذَّهب
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 في المذهب الفتوىفالذي عليه  ، 194) قال محمد قيمتها في آخر نفاقها-  دراهم مغشوشة

القول الثاني عند أبي يوسف (...الحنفي هو رأي أبو يوسف وهذا ما نقله البزاز في فتاويه 

دراهم يوم البيع في عقد البيع يه قيمتها من الل، إذا غلت الفلوس أو رخصت فع الفتوى  وعليه 

   .195 )ويوم القبض في القرض

  ا عند الحنابلة فقد ذكر ابن قدامة        أم)المستقرض يرد المثل فـي المثليـات سـواء          إن 

ظـاهر كـلام    : تنبيـه : (ب على ذلك المرداوي قـائلاً      وعقَّ 196 )رخص أم غلا أو كان بحاله     

 ، وهو صحيح وعليه أكثر الأصحاب ، وقيل يلزمه          عر أم غلا   له رده رخص الس    ف أن المصنِّ

   بطين أبا الشيخ عبد االله ابن عبد الرحمن بن عبد العزيز           ، وقال  197) عرالقيمة إن رخص الس : 

سأل عن رجل له على رجـل        عبد االله ي   أباسمعت  : ثرمقال الأ : ل شيخ الإسلام ابن تيمية    وقا (

 الذَّهبيكن عليه قيمتها من     : الرة، فسقطت المكسرة أو الفلوس ق     دراهم مكس،   فـي    وقد نـص 

  القرض على أن كراهم الم  الدس  خـرج مـن سـائر      تعامل بها، فالواجب القيمة، فتُ    نع ال رة إذا م

ه لـيس  ، فإنَّمعينه ليس المراد عيب الشئ ال ه معلوم أنَّ   فإنَّ  ، ب والقرض ص، وكذلك الغ  تافالمتل

 بنقـصان قيمتهـا، فـإذا       إلَّـا ها  لنوع، والأنواع لا يعقل عيب     عيب ا  ما المراد هو المستحق، وإنَّ  

رجع جبر على أخذها ناقصة، في     فهو نقص النوع فلا ي     قيمتهاقرضته أو غصبته طعاماً فنقصت      

     ا، وأما مع اختلاف القيمة فلا      م المالين يتماثلان إذا تساوت قيمته     إلى القيمة، وهذا هو العدل فإن

 198)، خروجها عن الكمـال بـالنقص      ةمعينعيب العين ال  وس المدين،   ، إفلا الدينتماثل، فعيب   

ه يوجب رد القيمـة أيـضاً، وهـو     أنَّ حيصرطين في ذات المقام فكلام الشيخ        ب أباوقال الشيخ   

 ، وإلى هذا الرأي أيضاً ذهب سـلطان العلمـاء            الإسلام ابن تيمية   خ، ويعني بالشيخ شي   )أقوي

تقوم بقيمته، فـإذا    صل في الضمان أن يضمن المثلي بمثله ،والم       الأ(العز بن عبد السلام بقوله      

  . 199)تعذَّر المثل رجع إلى القيمة جبراً للمالية
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تي به في الفقه الحنفي كما ذكرنا       فٌعددها هو الرأي الم    القول يرد الفلوس بقيمتها لا ب      نإ  

  وحجـة    200  المالكيـة  وهو رأي ابن تيمية من الحنابلة وذهب إليه على خلاف الرهوني من           

أي تكمن في الآتيالقائلين بهذا الر:  

1. أن اهر، بل   ليست هي تلك المثلية الصورية الشكلية في الظَّ        النُّقودة المطلوبة في     المثلي

ا إذا اختلفت تلك    ا، أم مت قيمته ن يتماثلان إذا تعادل    المالي ة، فإن لي لب المث  مالية هي  ال نإ

  .ظر محل الاعتبار والنَّ هيماثل، إذ القيمةلقول بالتَّالقيمة فلا مجال ل

2. أصابها عيب  النُّقود قيمة   أن    وهي في ذ فإذا    ، ة المشتري م لا يلـزم      في يـده   بتتعي  

قـصان   عيـب النُّ  إلى القيمة للتعويض عن هذا العيب، وأنالبائع بها بل يلزم الرجوع    

 .قصعليه ضمان هذا النَّ فهمن في يد المشتري وهو في ضمانوقع والثَّ

3. تلك القيمة التي كانـت    البيع  ت   وق النُّقودما رضي بالبيع على أساس قيمة        البائع إنَّ  أن ،

    بها وقت العقـد ولا تـوازي         باستلام قيمة لم يرض    ملزتوازي سلعته وتعادلها، فلا ي 

 .سلعته

التصحيح (القيمة  م صحة رد     استعرض أدلة القائلين بعد    سأرجحه الرأي الذي    أبينل أن   بوق

 ـ        وقد جم  الديون ب يتعلقفيما  ) يالنَّقد  رالبروفيـسو ة  ع هذه الحجج في ترتيب بـديع العلاَّم

   الصديق محمد الأمين الض    ـ    رير في الورقة التي قد   دريبمها للمعهد الإسلامي للبحوث والتَّ

لمناقشة موضـوع ربـط      المنعقدة   اسعة عشر  التَّ دوةالنَّبجدة  نمية  لبنك الإسلامي للتَّ  ابع ل التَّ

 ءبـشي   المسألة تناول هذه ا كان عالمنا قد      ولم الحقوق والالتزامات الآجلة بتغير الأسعار،    

 الاختصار الـذي لا      اللُّجوء إلى  إلَّا فلا أجد مناصاً في هذا الحيز من البحث        من التَّفصيل، 

لحجج على النحـو     هذه ا  رير ويمكن عرض   الض رالبروفيسو ذهب إليه     الذي   يخل بالمعني 

  :الآتي

 يـدفع    ارتفـاع الأسـعار إلـى أن       حالر الأسعار يؤدى حتماً في      تغيبربط القرض    .1

  نه بما روي عـن علـي       ض أكثر مما أخذ منه وهو ربا منهي ع        قرِالمقترض إلى الم

وذهـب  )  عةف النبي صلي االله عليه وسلم نهي عن قرض جر من          أن( رضي االله عنه      

علـى  ،    على العمل بهذا الحـديث     إجماعاً هنالك   ر إلى التدليل بأن   ري الض روفيسوالبر

ط فيه أن يزيده فهـو      رِكل قرض شُ  : (  قدامة ابنثم ذكر ما ذكره     الرغم من ضعفه ،     

 عـن نبـيهم أن    أجمع المسلمون نقـلاً     ( :  وكذلك نقل قول القرطبي    )…حرام خلاف 

  ) . في السلف ربا الزيادة اشتراط
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 فـصل مين من الفقهاء علي عدم جواز ربط القروض بتغير الأسعار ثـم              المتقد فاقتِّإ .2

 .ن كان مثلياًإمثله  بالدينلأئمة الأربعة في وجوب رد  اآراء

 ـا ونفـع الم   نيالدالقرض في الشريعة الإسلامية يكون لنفع المقترض في          .3 رض فـي   قٌ

 .الآخرة

 ـ   المقيأخذ   ربط القروض بالمستوي العام للأسعار يؤدي إلي أن          نأ .4 ا ترض أكثـر مم

 .المرابونيأخذه 

5.      ليمة ربط القروض ـ عندما تكون نقوداً ـ بتغير الأسعار فيه قلـب للأوضـاع الـس

راقاً نقدية، كما هو الحال     وير، كما في الماضي، أو أ      سواء كانت دراهم أو دنان     النُّقودف

 .المبيعات وهي أثمان ،م بها السلعقوالآن، هي التي تُ

الكريم يمكنجمعها الشيخ  ياظر إلي الأسباب التلنَّ ا إنيلي د عليها بما مناقشتها والر: 

1. النَّقدصحيح   التَّ بأن القول   إن رض أكثر  ت الأسعار إلي أن يدفع المق     ارتفاع حالي في   ي يؤد

ممـ والاقتصاديكييف القانوني  التَّبيان ضيتد علي ذلك يقا أخذ، والر  صحيح  لمـسألة التَّ

حديث عـن    أصلاً لا تصلح عند ال     الزيادة ة لفظ ي، وما يمكن ذكره في هذا المقام أن       نَّقدال

، الغرض منـه    ىا كان المسم   أو التصحيح أو الوفاء بالقيمة أي       الربط ي لأن النَّقدصحيح  التَّ

 إن(ان بقولـه    محمد عبد المنَّ  . ح ذلك د  ، وقد وض  النُّقودرر الواقع علي قيمة      الض  جبر هو

ياسة من أجـل الحفـاظ       للس كأداة الآجلة بتغير الأسعار يستخدم      الالتزاماتربط الحقوق و    

ة أكثر تحديـداً، لا     مية وبصور ضخُّقود، خاصة خلال الفترة التَّ    رائية للنُّ علي ثبات القوة الشِّ   

خـلاً  صحيحية علي الأوراق المالية والقروض المرتبطة بتغير الأسعار د        ة التَّ تعتبر العلاو 

 من المصروفات التي يمكـن خـصمها و         اعتبارهارائب   ولا ينبغي لإدارة الض     ، للدائنين

ستخدم لحمايـة   ة تُ  هذه الأدا  ريبة، لأن خل الخاضع للض  عنصراً من عناصر الد   واعتبارها  

 المقصود  ها زيادة في المعني    لايمكن عد  النُّقودة في   ة الشكلي  العددي الزيادة، فهذه   201) القيمة

لع ها بالس نه من مبادلت  مكِّ تُ  هي سلطة في يد حائزها     ذكرنا كما   النُّقود ، وذلك لأن  النُّقودمن  

   ة  لطةوالخدمات، فالقيمة أو السكل  ولـيس الـشَّ    النُّقـود  هي الوصف المعتبر في       أو المالي

 النُّقودث في   حدة التي تَ   العددي الزيادةا ووصفها، لذا لا تعتبر      ه حيث عدد  قود من اهر للنُّ الظَّ

بـر  تريبة ولا تع   تخضع للض  إلَّا ، لذا يجب     الشرائيةنتيجة لتصحيح قيمتها زيادة في قوتها       

 الزيـادة  لهـذه    الاقتصاديةفات علي المدين أو دخل للدائن وهذه هي وجهة النظر           ومصر

 .الشكلية
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ا المحاكم فقد كَ   أميادةفت هذه   يالنُّقـود عويضاً للقيمة المفقودة في      العددية بوصفها ت   الز 

 قـد  النُّقـود  ، أي أن202 أعمال مبارك الهندسية ضد جامعة الخرطـوم         سابقةوهذا واضح في    

 ود وليس زيـادة    يعني رد المفق   النُّقودوتصحيح هذه   ) الشرائيةقوتها  ( من قيمتها    اًخسرت جزء 

  .الرباللموجود ك

  ياد - النُّقود تصحيح قيمة إنةالز يادةها كتلك  الشكلية ـ لا يمكن عدالزمهـا   التي حر

 زيادة حقيقية غير عادلـة      الربامة المذكورة في     المحر الزيادة  وذلك لأن  الربااالله عز وجل في     

 لحاجة المقترضين وهـذا لا ينطبـق        استغلاليمة، وفيها أيضاً     وخ اقتصاديةتؤدي إلي عواقب    

  .يالنَّقدصحيح  التَّحالة في كلي الشَّعلي الزيادات

        بـا حلل من    االله تعالي أمر عند التَّ     هذا من ناحية ومن ناحية أخري أنبـرد رأس    الر 

 ـلَظٌون ولا تُ  ملظَ أموالكم لا تَ   رؤوستم فلكم   بفإن تُ  (  الكريمة   الآيةت  المال فقط فجاء   203" ونم 

فالواضـح مـن    ) الدائن والمدين ( الطرفين   لم عن ل االله تعالي رد رأس المال فقط رفعاً للظُّ        فعلَّ

 با أخذ   الآية أنظٌلا تَ "قول االله   ب ظلم علي المدين وقد نهت عنه الآية الدائن          الرفماذا يعني  " مونل

 ـ ي  الذي  القيم ابن ومنهموالقول الفصل في ذلك للمفسرين،      " ونملَظٌلا تُ  و :"االله تعالي بقوله   سر فِّ

مكم مـن   نقصون منهـا فـيظل    تُمون، ولا   ظل أموالكم لا تزادون فتَ    سرؤوما لكم   فإنَّ(ذلك بقوله   

مـون  ظلَ، ولا تُ  الزيادةمون غرماءكم بأخذ    ظللا تَ (رها بقوله    الشوكاني فقد فس   اوأم .204" أخذها

يعني واالله أعلـم لا     (صاص حيث قال    جلي نفس المذهب ذهب ال    إو 205 ) قصطل والنَّ م بال أنتم

بن عطية  اح ذلك أيضاً    ، ووض 206) قصان من رأس المال   مون بالنُّ ظلَ ولا تُ  يادةالزمون بأخذ   ظلتَ

مـسك بـشيء مـن       ي نمون في أ  ظلَ ولا تُ  الربامون في أخذ    ظللا تَ (قوله  بحين فسر هذه الآية     
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 207)قصان مـن رأس المـال     مون بالنُّ ظلَ أموالكم فتذهب أموالكم، ويحتمل أن يكون لا تُ        رؤوس

  . 208 رونر يكاد يجمع عليه المفسفسيوهذا التَّ

  المإنجاءتدها قد   ج لهذه الآية ي   عتتب ابقة لها حيث يقول االله عز وجـل   تكمله للآية الس

ن كنتم مؤمنين، فإن لـم تفعلـوا فـأذنوا          إ الربا االله وذروا ما بقي من       اتقوامنوا  آيأيها الذين   (

، فالآية الأولي   )مونظلَمون ولا تُ  ظللكم لا تَ  بحرب من االله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموا        

 ذين لم ينتهوا  نة للحكم، فالَّ   جاءت الآية الثانية مبي    م، ثُ الربا تبقي من     ما ت المؤمنين علي ترك   حثَّ

 حكم  دثروا التوبة والرجوع إلي االله فق     آا الذين   ذنهم االله بحرب منه ورسوله، أم     آ الرباعن أخذ   

، ورأس المـال      ولا نقصان  - أي بدون ربا   - دون زيادة عليها  وس أموالهم   االله لهم بأخذ رؤ   

 ، والسياق في هذه الآية والتي سبقتها يتجه نحـو تـرك              عدداً ووصفاً   للدائن والمدين  معروف

   أمر االله تعالى المدين بعدم ظلـم        م ثُ لم ، بالظُّ الزيادةووصف االله تعالى أخذ هذه      ) الربا (الزيادة

 هن هو ردها عدداً ووصفاً    والرد المتبادر إلى الذِّ   س المال    رأ  برد على الرغم من أنَّه أمر    ائن  الد

  الواضح مـن سـياق الآيـة أن    ؟لم علي الدائنظُّ وكيف يقع ال ؟فكيف ينقص رأس المال هذا  

 د لأن الـر    وهو غيـر وارد    -  المال فحسب  لرأسقصان الشكلي   قص المذكور ليس هو النُّ    النَّ

 هـو ذلـك     يتقبله العقـل  قصان الذي    ولكن النُّ  -لرأس المال يعني رده كاملاً من حيث الشكل         

ي ذلـك    فاالله تعالي سـم     ، قيمتها نقصفت النُّقود في قيمة    كلالتآ يتولَّد عن الذي   النقصان الخفي 

 ـ، ول أس المـال    رقصان الشكلي ل  ر من النُّ  ضاً وربما يكون أ    حقيقي اً نقصان لأنَّهظلماً،   ا كـان   م

قود لم   للنُّ التِّلقائية تخضع لقاعدة الإدارة     -  وهي نقود سلعية   - الفضة و الذَّهبقصان في قيمة    النُّ

بل ولو ألغـي     ،   ا  م وإن نقصت قيمته   هما كبير عناء في الفتوى برد مثل      نومالمتقدد الفقهاء   جي

   في قيمتها تكمن    السلطان التعامل بها لأن لٌ سهاعتقـود   للنُّ التِّلقائيةن ما تعمل الإدارة      وسرعا  ، ي

  المصلحة أن يتم الوفاء بمثلها     اقتضت في زمن وجيز، لذا      الفضةوتعود القيمة الحقيقية للذهب و    

  .لم في رد المثل ولمظنَّة انتفاء الظُّ

  نلم  ا الفلوس فالوضع يختلف تماماً فالظُّ     أمبي ثيـر  أكثر بك ) يةالنَّقد (الاسمية قيمتها    لأن

 للنقود وتكمن قوتها الشرائية فيما      التِّلقائيةها لا تخضع لقاعدة الإدارة      نَّأ م ثُ  ، السلَعيةمن قيمتها   

 الأربعة ـ كمـا   المذاهب، لذا ذهب بعض المتأخرين في )سلطة  ( له السلطان من قوةعطيهاي

  .لفلوس احالقصان رأس المال في نقدمنا ـ إلي القول برد القيمة وذلك لتحقق 

                                                 
 الكتـب  دار المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز ـ    -عطية الأندلسي محمد عبد الحق بن و أب-  207

   .110 ص–1993-  ـ الطبعة الأولي  ـ الجزء الثاني عبد السلام عبد الشافي محمد  تحقيق- لبنان العلمية
  ذهب إلي ذلك ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير في علم التفسير ـ وكذلك البغوي في تفسير معالم -  208

التنزيل ـ  و البيضاوي في تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل ـ وابن كثير في تفسيره ـ والـرازي فـي      

  .مفاتيح الغيب
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 ذلك يتعارض مع نص الحديث نإ  : بقولهم أيضاًأحتج القائلون بحرمة رد القيمة

 الزيادةد علي ما ذكرناه في معني  ولعل الر ،ريف الذي يمنع القرض الذي يجر منفعةالشَّّ

ح  ليس هو بالمنفعة الإضافية التي تحسب لصالالنُّقودصحيح لقيمة ينطبق علي المنفعة هنا، فالتَّ

هذا من ناحية، ومن .  ماله فقط دون منفعة زائدة عليه رأساستردما يكون الدائن الدائن، وإنَّ

ي طالب رضي االله عنه عن النبي صلي ب علي بن أ الذي رواه سيدنا الحديثناحية أخرى فإن

  الجليلنان عالمقد بيو 209 حديث ضعيف وهو )  منفعة فهو رباكل قرض جر(االله عليه وسلم 

بروفسير الصإجماع المذاهب الأربعة على  في الورقة المذكورةريرديق محمد الأمين الض 

وكل : ( دامةالعمل بهذا الحديث رغم ما فيه من ضعف واستشهد على ذلك بما ذهب إليه أبن قُ

ف  المسلاجمعوا على أن(: ، قال ابن المنذر )ط فيه أن يزيده فهو حرام بلا خلاف رِرض شُق

، 210)  على ذلك رباالزيادة أخذ  شرط على المستلف زيادة، أو هدية فأسلف على ذلك إنإذا

ى االله عليه  صلَّهمنبي عن لاًجمع المسلمون نقأ( وأيضاً ما ذهب إليه الأمام القرطبي بقوله 

ود، أو حبة ف كما يقول ابن مسعلَ من عبضةًكان قَ لف ربا ولو في السالزيادة اشتراط م أنوسلَّ

فيما أعلم لم يتمسكوا  بهذا صلَّى االله عليه وسلَّم نبي ل الفقهاء منذ عهد ا، فالواضح أن )واحدة

 أن تكون تلك المنافع مشروطة في إلَّارض قالحديث، ولم يفتوا بحرمة المنافع التي ترتبط بال

 على الرغم من أن، تداءابذا لم تكن مشروطة إ تلك المنافع مندوبة  أنالعقد، بل اجمعوا على

 كانت مشروطة مطلقاً سواءمة لأي منفعة ة ومحر الواردة في هذا الباب جاءت عامالأحاديث

مل تحريم المنفعة المشروطة وهذا يدل على الإجماع علي عدم الأخذ بنصها وإنَّما ح،  أم لا

مثل   أحاديث صحاح وجودأضف إلى ذلك،  وليس وفقاً لهذا الحديث الضعيفالربا قاعدة على

أعطه أوقية (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لبلال : ه قالحديث جابر رضي االله عنه أنَّ

فوزن لي بلال فأرجح ( ولفظ البخاري 211 )من ذهب وزده، فأعطاني أوقية من ذهب وقيراطاً

  . على ذات المعنيتدل ةصحيحوفي هذا الباب أحاديث أخرى ) في الميزان

                                                 
رواه الحارث بن أسامة وإسناده ساقط ، وله شاهد ضعيف عن فُضالة بن عبيد االله عند البيهقي، وآخر (-   209

حدثنا سوار بن مصعب :  الحديث ضعيف قال النوويموقوف عن عبد االله بن سلام عند البخاري، ودرجة هذا

عن عمارة عن علي بن أبي طالب مرفوعاً وهو إسناد ضعيف جداً قال ابن عبد الهادي هذا إسناد ساقط 

في كتاب الضعفاء الصغير : لم يصح فيه شيء وقال البخاري  : يوسوار متروك الحديث، وقال عمر الوصول

وغيره متروك وكذلك قال ابن الهمام في الفتح ، ولذا قال : النسائي سوار بن مصعب منكر الحديث وقال 

أحسن ما هاهنا  عن الصحابة وعن السلف لأن الحديث عنده كان غير صالح للاحتجاج ، وعلم منه أنَّه ليس 

   .21-20 ص – سابق مصدر – والمعاملات في الإسلام الربا)  في الباب حديث صحيح صالح للاحتجاج  
   360ص  - سابق مصدر  - المجلد الرابع–  المغنى مع الشرح الكبير -   210
  .  أخرجه الشيخان-   211
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عمل به عيف لا ي هذا الحديث الضذكرنا آنفاً نصل إلى نتيجة واحدة وهي أن كل مامن   

 وهذا لا يرجع  ، المنفعة بالاشتراط في العقد ابتداء فيهابربطت تلك التي  هي واحدةحال في إلَّا

ي نب الإجماع والجدير بالذكر في هذا المقام أن، كما بينَّاالإجماع بل إلى هإلى الحديث لوحد

ع حوله هو ربا مج المالربا وسبق أن علمنا أن الربا في الزيادة ب ، أو المنفعةالزيادةعلى قياس 

 وما عدا ذلك ففيه خلاف معتبر بين  المعاوضات عموماً و الناشئة عن البيعالديونوالبيوع 

السؤال الذي   وعلى كلٍ ، والمعلوم أن القياس لا يكون على الأصل المختلف حولهالفقهاء ، 

ي يعد من قبيل المنفعة المحرمة سواء كان بالحديث النَّقدصحيح  هل التَّ هويطرح نفسه

  .؟ بالإجماعالضعيف أو 

 لا يمكن أن النُّقودكلية عند تصحيح قيمة  الشَّالزيادة ا في هذا المطلب أنسبق أن بينَّ  

ن المدين قد حقق منفعة و، وبالتالي لا يكالمتآكلة قودالنُّما هي جبر لقيمة طلق عليها زيادة وإنَّي

 المنفعة لا  أن ومن ناحية أخرى هذا من ناحية ، الحقيقيةما استعاد دينه بقيمتهمن قرضه وإنَّ

ي لا تكون النَّقدصحيح  التَّحال، وهي في ابتداءلم تكن مشروطة في العقد  مة ماتكن محر

 ضر القاضي بناء على ما يعرقديوداد،  عند السةمعين ظروف امليهما تمشروطة في العقد، وإنَّ

قود التي يجب على المدين  ماهي القيمة الحقيقية للنُّ-  بما فيها بينة الخبراء-  أمامه من بينات

، وهذا يبعد إضافية يتحصل الدائن على أي منفعة إلَّادفعها، والقاضي يراعي في ذلك 

الك ني هنا ليس مقابل الزمن، أي ليس هالنَّقدصحيح  التَّن ، وذلك لأرباالي عن النَّقدصحيح بالتَّ

 ولا) منزدني في الأجل أزدك في الثَّ(  ربا الجاهلية حيث لا توجد قاعدة ةأي وجود لشبه

 وائن هنا يطالب فقط بدينه والمدين لا يطالب بزيادة في الأجل فالد) ربي تُمعطي أتُ( قاعدة 

    .  معتبر هنا غيرالأجل

 ابي المر إذ أنالربا يختلف عن هي في جوهرالنَّقدصحيح  التَّما سبق أن ف إلى كلضأ  

 في الرباشابه بين البيع و وذلك للتَّالرباما البيع  مثل ون إنَّي الجاهل ، وقد قال الربح إلىيرمي

ي برأس ماله النَّقدصحيح  التَّحالائن في  بينما يطالب الد ،ب الربح في كليهمااهر وترقُّالظَّ

  . ولا يرمي إلى الربحالحقيقي فقط

 لمنفعة المقتـرض    الإسلامع في   رِ القرض شُ  ي للقول إن  النَّقدصحيح  ذهب المعارضون للتَّ   .3

ي والأجر  النَّقدصحيح  لا أرى في ذلك تعارض بين التَّ      و،  الآخرةض في   ا ومنفعة المقرِ  ينالدفي  

 ـ بمعني أن  القرض ليس من عقود التبرعات المحضة        نأالمرجو من القرض، ثم      لا رض   المق

 من الإقراض دون أي زيادة ، ويترتَّب لـه          لأجر والثواب ا  ، وإنَّما يرجو   يترك ماله للمقترض  

 اشتراط رد ذلـك   مع لوجه االله تعالىراضالإق النية في    استحضار بمجرد   الأجر والثواب  هذا  

 مـع   )عـدداً ( المقترض باستلام دينه بمثله شـكلاً        ألزمناإذا   ، ف  القرض دون زيادة أو نقصان    

 ـقبجزء من ماله للم   ع  بررض بالتَّ  المق ألزمناكون قد   كبير في القيمة ن   الاختلاف ال   دون  رض  ت
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 إذا   المقتَـرض   إلى أكثر من نصف المـال      النُّقودالنقصان في مالية    وربما يصل هذا    رضاه ،   

حسن الأداء بـل    ينا أمر ب  ألى االله عليه وسلم كما ر     بي ص  تضخماً حاداً، والن   القرضواجه ذلك   

   . الفعلية الحقيقيةالزيادةكان فعله في حسن الأداء 

    ينم لا أرى بأساً في الوفاء ب       لما تقدلا بعدده وذلك عندما يكـون موضـوع         بقيمته الد 

وغيـره مـن متـأخرى       وفقاً لما ذهب إليه القاضي أبو يوسف،         )نقوداً ورقية (  أو  فلوساً الدين

 ة و الذَّهبا الحديث عن    الحنابلة، أمضفأرى الف  الواجب هو معاملتها وفقاً لما ذهـب إليـه          أن 

 الـذَّهب  التعامـل ب   ح أن  الواقع العملي الآن يوض    ن، وكذلك لأ  اذكرناهلأسباب التي   لالجمهور  

 في هـذا الموضـوع   وإقحامهاها لَاونَرى أن تَد لا وجود له في أرض الواقع لذا أ     كنقو الفضةو

  .ةاس في حياتهم العام النَّهرف الفقهي الذي لا يحتاجنوع من التَّ

 الورقية تأخذ حكم    النُّقود  من جملة آراء الفقهاء أن     رجح عندي  الذي    أن تُ سبق أن بينَّ    

 ـبة في الذ   المترتِّ يونالد  الأصل في   لذا أقول بأن    هاوردالآجلة   الديونس فيما يتعلق ب   فلوال ةم 

القيمـة جبـراً    ب  يكون الـرد   إلَّاو  ، د المثل حقيقة وشكلاً   جِرد بمثلها إذا و    تُ يةالنَّقدمن الأوراق   

 212  الزرقا  أحمد يخح هذا المذهب الشَّ   ، وقد رج  قصان   التي أصابها التَّضخُّم بالتآكل والنُّ     للمالية

وذهـب أبـو    ( ... الدكتور وهبة الزحيلي الذي يقول      كذلك  و 213وابنه الشيخ مصطفى الزرقا     

وهذا الاتجـاه هـو     .. .القرضها بقيمتها يوم إقراضها أو قبضها في        ه يجب رد  يوسف إلى أنَّ  

حمـاد   نزيـه    وذهب إليه أيضاً دكتور    214) مالضرر عنه  ودرء   الناسالأصح رعاية لمصالح    

 ـص والغلاء يوم ثبوته فـي الذ       الذي طرأ عليه الرخ    النُّقودوجوب أداء قيمة    (بقوله   ة، هـو   م

لحقيقيـة   المماثلـة ا   إن( يقول   الذي، وأيضاً هو رأي الدكتور نصر فريد        215) الأولي بالاعتبار 

 ذلك هو   ية، فيجب الرجوع إلى رد القيمة لأن      النَّقدوض الأوراق المالية    غير متوفرة في رد قر    

فسه أو بزيادة عليه أو بنقص عنـه، وإن كـان           الأقرب للعدالة، سواء أكانت القيمة في العدد ن       

 الورقية  النُّقودم   بسبب تضخُّ  وارتفاعها دائماً   الأسعار قص لإطِّراد ، وليس النَّ  الزيادةلب هو   الغا

ك السودان في إطار توثيق تجربته في       نبوهذا الرأي أرشد إليه      216 ) قيمتها الأصلية    وانخفاض

                                                 
   26-17ص -  مصدر سابق - شرح القواعد الفقهية -   212
 – بدون تاريخ - دار القلم ، دمشق –  الطبعة الأولى- اعتنى بها مجد مكي –فتاوى مصفى الزرقا  -   213

  . - 630 ص
 -دار الفكر–  الطبعة الثالثة-  في الفقه الإسلامى المعاملات المالية المعاصرة-ثمان شبير محمد ع -   214

   .155 ص-  2002
  .677 ص – العدد الثالث – مجلة مجمع الفقه الإسلامي -   215
طبعة مكتبة الصفا  –ية النَّقد العقود الربوية والمعاملات المصرفية والسياسة -نصر فريد واصل.  د-   216

  . 59ص - بدون تاريخ -مصر
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هب ، للـذَّ  نبـأ  وإجمالاً يمكـن القـول        (يث جاء فيها   المصارف والمؤسسات المالية ح    أسلمة

ا قود الورقية، أم   من أحكام تخص المعاملات الحاضرة يمكن أن يستفاد منها بالنسبة للنُّ           الفضةو

ختلف تماماً، وعلى فقهاء المسلمين      فهذا أمر ي   الآجلة والمعاملات   الديونمالها من أحكام تخص     

ية التي  الذَّهب النُّقود حين واجهتهم مشاكل     أسلافهملأمر كما اجتهد     في ا  يجتهدواالمعاصرين أن   

د ذلك وهو يتحـدث     أكَّ)   وترخص وتغلاغلب عليها الغش ومشاكل الفلوس التي تكسد وتنقطع         

 الحال هكذا أن يسكت رجل العلم ويفـوت       و  مكن  فلا ي ( فقال   النُّقودعن أثر التضخم على قيمة      

   ةهب و  ما للذَّ  الأمر ببساطة مدعياً أنضيون من أحكام شرعية في      الفوالمعـاملات ينطبـق     الد 

 أيضاً تبناه القضاء في سابقه أعمـال مبـارك          الرأي، وهذا   217)  الورقية النُّقود على   بحذافيره

ها  أنَّ الرائجةرفت الفلوس   هذا وقد ع  (...  التي جاء في حيثياتها      الهندسية ضد جامعة الخرطوم   

ثمناً للأشـياء وجـرى بـه       ه  اس على عد   واصطلح النَّ  الفضة و الذَّهبب من غير    كلما ضرِ : 

يراط في القديم والقرش والهللة في الحديث ، هذا قد فرق الفقهاء في الحكم بـين                قلتعاملهم ،كا 

ء  وقد اتفق الفقها   الرائجةفي الفلوس   :  فقال الأستاذ محمد سلامة جبر       الرائجةين والفلوس   النَّقد

 والواضح أن ... عامل بها تعود سلعاً كما كانت       على كونها أثماناً اصطلاحية بحيث لو بطل التَّ       

ما ينطبق عليهـا أحكـام الفلـوس     ، وإنَّالفضة والذَّهب الورقية لا يمكنها أن تبلغ مرتبة     النُّقود

ع من العملة الورقية    فع إلى قيمة ما د    و عندما بطل العقد لا بد من الرج       حال وفي هذه ال   الرائجة

  .218 )في ذلك الوقت  
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  الخاتمة
 

 كظاهرة اقتصادية واجتماعية وقانونية جاءت كابتكار بشرى نتج عبر تاريخ النُّقودإن 

طويل تتبعتُه من لدن المجتمعات البدائية مروراً بمرحلة المقايضة، إلى أن وصلتُ إلى تعريف 

ها كل ما نال ثقة الناس في التعامل به، وأصبح ثمناً ومعياراً للأموال ، ثمَّ  ، وعرفنا أنَّالنُّقود

 وفقا لها باعتبار تطورها النُّقودعرجت على أشهر الاعتبارات التي يمكن تقسيم أنواع 

  : التاريخي ، فوجدّتُ أنها تنقسم بناء على هذه الاعتبارات إلى أربعة أنواع

 يتعارف عليها الناس تستعمل وسيطاً ةمعينوهي عبارة عن سلع : لَعيةالس النُّقود :النوع الأول

  .بينهم في مبادلاتهم ومعاملاتهم التجارية وغيرها مثل الذَّهب والفضة والشعير والحنطة

وهي عبارة عن قطع معدنية تستعمل وسيطاً للتبادل إما وزناً، :  المعدنيةالنُّقود :النوع الثاني

ا عدراهم والفلوس المعدنيةالنُّقوداً وذلك منذ بداية ظهور سك وإمنانير والدوهى غالباً الد .  

 أنَّها قيد كتابي في دفاتر النُّقودوحقيقة هذا النوع من :  المصرفيةالنُّقود :النوع الثالث

ية التي أُودعت في المصرف وأسماء النَّقدالمصرف، وهذا القيد يعبر عن قدر الأوراق 

  .صحابهاأ

داول وتُستخدم في تبادل وهي عبارة عن أوراق رسمية تُطرح للتَّ:  الورقيةالنُّقود :النوع الرابع

هذا النُّالس بمرحلتينالنُّقودوع من لع والخدمات وسائر المعاملات، وقد مر  :  

ية النَّقدورقة ية كاملة الغطاء، أي أن الالنَّقد وفي هذه المرحلة كانت الأوراق :المرحلة الأولى

، ويمكن لحائزها في أي وقت صرفها من ) ذهب أو فضة (تعادل ما دون فيها من نقود سلعية 

 الورقية في هذه  النُّقودية في هذه المرحلة سندات دين وتعرف النَّقدمصدرها، وكانت الأوراق 

  .ائبة الورقية النَّالنُّقودالمرحلة ب

قة في ية بعد ذلك تستمد قوتها من الثِّالنَّقدحلة صارت الأوراق  وفي هذه المر:المرحلة الثانية

 واستقرارها، اقة في اقتصاد الحكومة المصدرة لها وقوتهقبولها وسيطاً في التبادلات، ومن الثِّ

بادل ووسيلة لدفع الحقوق بالإضافة إلى قوة الإلزام التي فرضها القانون لها كوسيط في التَّ

 .ةهب والفض الورقية تماماً عن الذَّالنُّقودالمرحلة انفصلت والالتزامات وفي هذه 

 النُّقود للفقه الإسلامي والذي توصلت إليه من جملة آراء الفقهاء أن بعد ذلك ذهبتُ  

 :عندهم على صنفين
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 التي لها قيمة ذاتية، والتي نص عليها القرآن الكريم النُّقودوهي :  الخَلقيةالنُّقود: الصنف الأول

 بالإجماع  الذَّهب والفضة واختلف الفقهاء في تعدي الثَّمنية إلى غيرهما وهيلسنة المطهرة وا

  .النُّقودمن 

اس على استخدامه وسيطاً للتبادل، وهي ما تعارف النَّ:  الاصطلاحيةالنُّقود:  الصنف الثاني

 الورقية وقد أختلف الفقهاء قودالنُّواتية أثر في ذلك غالباً، كالفلوس وليس لقيمتها العينية أو الذَّ

  .هاتينَمفي ثَ

ية و النَّقدية وبيان نقود القاعدة النَّقد اقتضى تناول نظرية القاعدة النُّقودإن الحديث عن 

 إلى نتائج وقد كان لهذا المسح التاريخي للنُّقود أهميته في هذا البحث إذ من خلاله توصلتُ

ة تماماً عن الذَّهب والفضة  بأن أصبحت نُقوداً مستقلة ، وأن  الورقيالنُّقود وهي انفصال مهمة

 الورقية تأخذ حكم الفلوس عند الوفاء بالالتزامات والحقوق الآجلة وكانت هاتان النُّقودهذه 

  .النَّتيجتان هما روح هذا البحث 

رات التـي   ي وعرفنا أنَّه نوع من التغي     النَّقدبعد ذلك شرعتُ في تناول مفهوم التَّضخُّم        

 وهو عبارة عن حركة تصاعدية للأسعار تتصف بالاستمرار الذاتي تنتج عن            النُّقودتطرأ على   

فائض الطلب الزائد على قدرة العرض ، وفصلتُ أثناء ذلك المدارس المختلفة التـي تناولـت                

 علـى الأسـباب   تعرِيف التَّضخُّم وعرفنا أنَّهما مدرستان كبيرتان الأولى تبنَّت التَّعريف المبني     

المنشئة للتَّضخُّم ، أما الثانية فقد اعتمدت على التَّعريف المبنـي علـى خـصائص ومظـاهر       

وبينَّا عند تناولنا لهذا الموضوع مفهوم التَّضخُم في الإسلام واتضح لنا أن التَّـضخُّم              . التَّضخُّم

 الفقهاء عند حديثهم عن رخص       وتناوله وسلَّم،ضارب في القدم منذ عهد النبي صلَّى االله عليه          

   .الباب وأفردوا له أحكاماً في هذا النُّقود

نتناول  اقتضى أن    - والتَّضخُّم   النُّقود بعد التعريف ب   – إن التسلسل المنطقي لهذا البحث    

 إلـى التعريـف بـالحق        ابتداء تُالآجلة فتعرض ماهية أثر التَّضخُّم على الحقوق والالتزامات       

ولكن جاء  م لم يعرف الالتزام     1984 إلى أن قانون المعاملات المدنية لسنة        تُوالواجب وتوصل 

 وبعـد ذلـك     ، للحق وليس مرادفاً له       قانوني مقابلٍ  مات داخل القانون كمصطلحٍ   به كأحد المسلَّ  

الحقوق والالتزامات ، ولما كان أثر التَّضخُّم       شرعتُ في بيان الأثر المباشر للتَّضخُّم على تلك         

نتُ ومن ثم بي  أخذ أمثلة على المجموعات التي يظهر عليها ذلك الأثر           ا لا حصر له آثرتُ    عليه

 والفعـل    والقـانون   العقـد   أسباب هي  خمسةأسباب نشوء الحقوق والالتزامات وحصرتها في       

علـى الحقـوق     لأثـر التَّـضخُّم   ومثَّلتُ    والإرادة المنفردة والإثراء بلا سبب مشروع      الضار

بـاك  لإخلال بالعقد واستشهدت على الإر    بة على ا   المترتِّ الديونمات الناشئة عن العقد ب    والالتزا

 الآجلة في ظـل     ت التَّضخُّم للمحاكم عندما يتعلَّق الأمر بالوفاء بالحقوق والالتزاما        هلذي يحدث ا

لاعتبار النَّظر بعين ا   السوابق القضائية التي آثر بعضها       ن بعدد م  اقتصاد يسيطر عليه التَّضخُّم   
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ن أدى ذلك إلـى نتـائج غيـر     القانون وإ هب بعضها إلى التَّمسك بحرفية       ، وذ  هللتَّضخُّم وآثار 

  أعلى الحقـوق والالتزامـات التـي تنـش      في تناول أثر التَّضخُّم  نفس المنهج واتبعت  ،   عادلة

ا بـبعض   الذي حد  الشيء ضارب في الأحكام  ووضح أيضاً التَّ  ،   الشُّفعةبموجب القانون كحق    

، ثُم عرجت إلى الفعل الضار أو الفعل المخـالف للقـانون            تعديل القانون   إلى اقتراح   القضاة  

 على الرغم من أنَّه غير منصوص عليه صراحة فـي القـانون             –وأخذت مثالاً عليه الغصب     

 المـال   وفيه رأينا كيف أثَّر التَّضخُّم على     له   وذلك لتناول الفقهاء قديماً      –م  1991الجنائي لسنة   

 بالقيمة ، وأخذت مثالاً آخـراً       اعتدادالمغصوب وأحدث إشكالات عند رده بعدده ووصفه دون         

    وهو أثر التَّضخُّم على الد    لة ووضفي المـادة   حت كيف عالج القانون ذلك      ية عندما تكون مؤج

التآكـل   أن رد المنفعة يمكن أن يدخل فيه رد          م وذكرتُ 1991لقانون الجنائي لسنة    من ا ) 46(

 تنجيمهـا أن    حـال أن الأوفق في     ، أما الدية فقد وجدتُ    ي العملة التي حدث لها بعد الغصب        ف

م بالإيعند كل قسطالنُّقود حفاظاً على قيمة  كل قسط على حدهبلقي  .  

 تشابهاً بين نظرية الظروف الطارئة وأثروضح لي خلال تناولي لهذا البحث أن هنالك 

 ويؤثِّر  العقد ظرفاً يطرأ على      الآجلة من حيث أن كليهما يعد      تى الحقوق والالتزاما  علالتَّضخُّم  

 أن   ووجـدت  على التزامات الأطراف وناقشتُ إمكان الاستفادة من نظرية الظُّروف الطَّارئـة          

 في كثير من الأحيان تتأثر بالقانون الإنجليزي الـذي لا           ضاء في السوابق التي تناولها كانت     الق

 نظرية الظُّروف الطَّارئة ثُم عرجتُ على الفقه الإسلامي وفيه تبين لي أن هذه النَّظرية               يعرف

تتنازعها ثلاث نظريات في الفقه الإسلامي هي نظرية العذر ونظريـة الـضرورة ونظريـة               

  ظريات تصلح لمعالجة أثر التَّضخُّم على الحقوق والالتزامـات        كل هذه النَّ   الجوائح ووجدت أن 

  .الآجلة 

 بالمحاذير التي كانت    وبدأت يهاتبنِّبعد ذلك حاولتُ مناقشة الحلول التي أرى ضرورة         

 الخـشية مـن     ي هذه المحاذير ه   ن أهم تقف أمام محاولات الباحثين في هذا المجال ووجدت أ        

تي جـاءت    وتناولت خلاله أراء الفقهاء ال     الربا لذا أول ما بدأتُ به التعريف ب       الرباالوقوع في   

الثانية   بدون عوض مطلقاً والمدرسة    الزيادة هو   الرباعلى مدرستين كبيرتين أولاهما رأت أن       

يصح على الأصل المختلـف      والمستفاد من هذا الخلاف أن القياس لا       بالبيوع فقط    الرباربطت  

 ـ    .  الربافف وطأة الخوف من الوقوع في       خحوله مما ي    هنالـك   ي أن ومن خلال البحث تبين ل

 لذا نقلت آراء الفقهاء فيما      –و التزام مؤجل     في الأصل حق أ    الدين – الديون و الرباعلاقة بين   

ابت في الذِّمة على رأى فريـق مـن         ثبت في الذِّمة ، والثَّ     علَّق بتعريف الدين ووجدتُ أنَّه ما     تي

ية من كل ذلك ووضح أنَّها مما تنـشغل          الورق النُّقودونافشتُ وضع   ،  الفقهاء هو المثليات فقط     

ل إلى القبه الذِّمم وأنَّها من المثليات ولكن قد تتحويمات بفعل التَّضخُّم ي .  
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ل ها تتحـو   والوصول لنتيجة أن النَّقود الورقية من المثليات ولكنَّ        الرباإن الحديث عن    

منا به فـي مقدمـة هـذا    لطرح السؤال الذي تقدكان فاتحة ممتازة إلى القيميات بفعل التَّضخُّم     

مدين أم  في ظل التَّضخُّم بمثل ما التزم به ال       الالتزام   هل تبرأ ذمة المدين بالحق أو        وهو البحث

وبـدأتُ بالوضـع فـي       بقيمة النُّقود التي وافق بها الدائن عند المعاملة ؟           إلَّاأن الذمة لا تبرأ     

م 1984من قانون المعاملات المدنية لـسنة       ) 82(له ناقشتُ نص المادة     وخلاالقانون السوداني   

عندما يكون الدين ناشئاً عـن       في حيز ضيق     إلَّاوبتحليل هذه المادة توصلت إلى أنَّها لا تنطبق         

ة نصوص   تم تخصيصه بعد    النَّص، وكيف أن هذا       ولم يكن العقد مفسوخاً    العقد ومحله النُّقود  

 ، ثُـم  ونظرية الظُّروف الطَّارئة م1984لسنة من قانون المعاملات المدنية )121(دة كنص الما

طبيق العمليعند التَّة  والمشاكل التي نتجت بينتُ مثالب هذه الماد  .  

  يجب أن ترد بمثلها إذا وجِد       مفادها أن الديون   من كل ما تقدم توصلتُ إلى نتيجة مهمة       

يجب الوفاء بقيمـة     من هذه الشروط      تخلُّف أي  حال وفي   ، حقيقة وحكماً  عدداً ووصفاً لها مثيل   

فـي المـذهب الحنفـي       لذلك سنداً في الشريعة الإسلامية       ووجدتُ  ، الدين جبراً لقيمته المالية   

عدد مقدر من علمائنا الأجلاء في       ذهب لهذا الرأي     وبعض المتأخرين من المذاهب الأخرى و     

       .هذا العصر

  :والتوصياتتائج الن
  :توصلتُ في هذا البحث للنتائج الآتية 

1 /الُّنقود الورقية من المثل أنات ولكنَّيل بفعل التَّضخُّم إلى القها تتحويمات ي.  

  . أن النُّقود الورقية تأخذ حكم الفلوس فيما يتعلَّق بالوفاء بالحقوق والالتزامات الآجلة/ 2

  .رد بقيمتها لابمثلها تُ تأثيراً بيناًقية إذا كانت في الذمة وأثَّر فيها التَّضخُّمأن النُّقود الور/ 3

  .وية الربالزيادةأن التَّصحيح النَّقدي للنُّقود الورقية يختلف عن / 4

 أن القضاء في السودان أولى مسألة أثر التَّضخُّم على الالتزامات والحقوق الآجلة              / 5

  .اهتماما مقدراً

  :تكمن في الآتيف نوصي بهاأما التوصيات التي 

ليكون على النَّحو  م1984من قانون المعاملات المدنية لسنة ) 82( نص المادة تعديل/ 1

التزم المدين بقدر عددها المذكور في قود إذا كان محل الالتزام دفع مبلغ من النُّ( الآتي 

قود متى ارتفعت أو انخفضت دخل لتصحيح قيمة النُّكمة التَّه يجوز للمحالعقد ، على أنَّ

  )يتضرر منها أي من الطرفين ضرراً بيناًقوتها الشرائية بصورة 
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 فقرة بإضافةم 1984من قانون المعاملات المدنية لسنة ) 616( تعديل نص المادة / 2

لية وقت الحكم  الفعقيمتهيراعى عند تحديد ثمن العقار المشفوع فيه (جديدة للمادة 

      .)الشُّفعةب
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 المصادر والمراجع

  القرآن الكريم 

  :كتب تفسير القرآن
 تحقيق سـامي بـن محمـد    -أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي ـ تفسير ابن كثير  .1

 هـ1420 –دار طيبة للنشر والتوزيع  –سلامة 

 دار العلوم   -فسير القيم    التَّ – يلفقاد  ووي حققه محم   جمعة محمد إدريس النَّ    –ابن القيم    .2

  . بدون تاريخ–الحديثة 

 المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ـ   -أبو محمد عبد الحق بن عطية الأندلسي .3

 ـ الطبعة الأولي  ـ    عبد السلام عبد الشافي محمد  تحقيق- لبنان  الكتب العلميةدار

   .1993-الجزء الثاني 

 تحقيق عبد السلام محمد     - مفاتيح الغيب  -كر الرازي الجصاص  أحمد بن علي بن أبوب     .4

 1994-الطبعة الأولى -دار الكتب العلمية بيروت –علي شاهين 

 ـ-بن الجوزي عبد الرحمن بن علي  .5  دار ابـن حـزم    زاد المسير في علم التفسير 

 -البغـوي   الحسين بـن مـسعود       2002- الطبعة الأولى    – للطباعة والنشر بيروت    

 هـ1424- دار ابن حزم  معالم التنزيل ـ تفسير

 – تحقيق علي محمد البحاوي      –أحكام القرآن   –محمد بن عبد االله الشهير بابن العربي         .6

  هـ1407 -دار المعرفة بيروت 

 ـ- البيضاوي ناصر الدين أبو سعيد .7  دار الكتب  تفسير أنوار التنزيل وأسرار التأويل 

   2008-العلمية 

 :كتب الحديث 
 م 1998 طبعة -بيت الأفكار  الدولية –صحيح مسلم    -ين مسلم بن الحجاجأبو الحس .1

 بيـت الأفكـار     – صحيح البخاري  –– عبدا الله محمد بن إسماعيل       والإمام الحافظ أب     .2

  . م1998 طبعة –الدولية

دار بن حـزم للطباعـة والنـشر         –سنن أبي داؤد     -سليمان بن الأشعث السجستاني      .3

 .هـ1419 -  الطبعة الأولى - بيروت

  :والأصولكتب القواعد 
 دار المعرفة – القواعد – زين الدين عبد الرحمن بن رجب الحنبلي جأبو الفر .1

 .تاريخبدون - بيروت 
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 -  دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت–الأم  –محمد بن إدريس الشافعي  .2

 .  بدون تاريخ- الطبعة الثانية

  الفقه الحنفي
 مطبعة لجنة – إغاثة الأمة بكشف الغمة –قريزي أحمد بن علي بن عبد القادر الم .1

 .م1957التأليف والترجمة القاهرة الطبعة 

 -  هـ 1406 طبعة - دار المعرفة بيروت – المبسوط –شمس الدين السرخسي  .2

 .م 1978والطبعة الثانية 

 الطبعة – دار القلم دمشق – الفقه الحنفي في ثوبه الجديد –عبد الحميد محمد كهماز  .3

 بدون تاريخ - الأولى

 بدائع – 587 رجب 10علا الدين أبوبكر بن مسعود بن احمد الكاساني ، المتوفى في  .4

  .تاريخ بدون – شركة المطبوعات العلمية - الصنائع في ترتيب الشرائع 

 دار – شرح فتح القدير –كمال الدين محمد بن عبد الواحد المعروف بابن الهمام  .5

 .تاريخ بدون – الطبعة الثانية - الفكر 

  الفقه المالكي
 تحقيق محمد – المقدمات الممهدات -أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الجد  .1

 . بدون تاريخ-  دار الغرب بيروت الطبعة الأولى –حجي 

 – بداية المجتهد ونهاية المقتصد -) الحفيد(أبو الوليد محمد بن رشد القرطبي  .2

الطبعة الأولى  –هرمان استانبول  دار ف– الطبعة الأولى - دار المعرفة بيروت 

 .هـ 1416- 

دار الفكر –حاشية الرهوني على شرح الزرقاني لمختصر خليل –الرهوني  .3

 1978 - بيروت 

 دار الرائد – مقدمة بن خلدون –عبد الرحمن بن محمد أبي بكر بن خلدون  .4

 .م1982- الطبعة الخامسة  –العربي بيروت

 شركة – على مذهب الإمام مالك فتح العلي في الفتوى–حمد أليش محمد ع .5

 م1957 طبعة –مصطفى الباجي الحلبي 

 بدون – دار الفكر العربي بيروت – المدونة الكبرى –مالك بن أنس الأصبحي  .6

 .م 1978 –رقم طبعة 
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 قوانين الأحكام الشرعية رسائل - محمد بن أحمد بن جزي الغرناطي المالكي .7

 الطبعة -  عالم الفكر - محمود   تحقيق عبد الرحمن حسن- الفروع الفقهية  

 1985 -الأولى 

 - دار الفكر – مواهب الجليل شرح مختصر خليل –محمد بن محمد المقري  .8

 .هـ1413 - الطبعة الثالثة

– دار الفكر العربي - التاج والإكليل لمختصر خليل - محمد بن يوسف المواق .9

  هـ1412 - الطبعة الثالثة

  الفقه الشافعي
 الحاوي الكبير في مذهب –يب الماوردي البصري أبو الحسن محمد بن حب .1

 .م 1999 طبعة -   دار الكتب العلمية بيروت–الإمام الشافعي 

 شفاء العليل – أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي تحقيق محمد الكبيس   .2

 .1970 -بغداد مطبعة –في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل 

 دار – إحياء علوم الدين–د بن أحمد الغزالي أبو حامد محمد بن محمد بن محم .3

 . بدون تاريخ– الطبعة الأولى - القلم بيروت

 غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه –أحمد بن محمد النفي الحموي  .4

 هـ 1405-  دار الكتب العلمية لبنان – الطبعة الأولى –والنظائر 

5. المكتب - مدة المفتين  روضة الطالبين وع–ين يحيي بن زكريا النووي شرف الد

 هـ1405 -  الطبعة الثانية–الإسلامي بيروت 

 – الأشباه والنظائر في قواعد وفروع الفقه الشافعي –عبد الرحمن السيوطي  .6

 وطبعة دار إحياء الكتب العربية – دار الكتاب العربي –تحقيق محمد البغدادي 

 .هـ 1406 الطبعة الأولى - 

7. تحقيق محمود –لجزري المعروف بابن الأثير ين المبارك بن محمد امجد الد 

 – النهاية في غريب الحديث والأثر –محمد الطنطاوي وطاهر احمد الزاوي 

 .تاريخ بدون -  مؤسسة التاريخ العربي دار إحياء التراث العربي 

 طبعة – مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج –محمد الخطيب الشربيني  .8

 .هـ 1377 -   الباجي الحلبي وأولادهشركة مكتبة ومطبعة مصطفى

  الفقه الحنبلي
  دار المعرفة بيروت     – الفتاوى الكبرى    –أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية        .1

 . بدون تاريخ- الطبعة الثانية -
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2.  تحقيـق محمـد     –ين أبي الحسن علي بن سليمان المـرداوي         علاء الد 

ب الإمام   على مذه  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف      –الشافعي  

 .م 1997 طبعة - دار الكتب العلمية – أحمد بن حمبل

 – الدرر السنية فـي الأجوبـة النجديـة    –عبد الرحمن بن القاسم   جمع   .3

 .هـ 1398 - الطبعة الثالثة

 تحقيق محمد محـي     –محمد بن أبي بكر المشهور بابن قيم الجوزية         .  .4

    ون  بـد  –إعـلام المـوقعين عـن رب العـالمين          -الدين عبد الحميد    

 .تاريخ

 مكتبـة   – المغنـي    – محمد بن عبد االله بن أحمد بن محمد ابن قدامه             .5

 .تاريخ  بدون -الرياض الحديثة 

 راجعه وعلق عليه الشيخ هـلال       –منصور بن يونس البهوتي الحنبلي       .6

 عالم الكتـب دار الفكـر       –– كشاف القناع على متن الإقناع       –صليحي  

  .تاريخ  بدون -العربي بيروت 

 : عامةكتب
 – الطبعة الأولى -   معجم المقاييس في اللغة– الحسن أحمد ابن فارس بن زكريا وأب .1

م1994 -  دار الفكر–ين بن عمرو تحقيق شهاب الد. 

2. دار الغرب الإسلامي – الطبعة الأولى شرح القواعد الفقهية - رقا أحمد الز  - 

 .هـ1403

 .م1963 -  الأولىالطبعة -  دمشق – موجز الاقتصاد السياسي –احمد السمان  .3

 منشور ضمن كتاب النُّقود – كتاب النُّقود –البلازري أحمد بن يحيي جار البغدادي  .4

 .   بدون تاريخ- بيروت – للأب أنستان الكرملي –العربية وعلم النَّميان 

 توثيق تجربة السودان في مجال المصارف المؤسسات –بنك السودان المركزي  .5

 .م2006 المكتبة الوطنية السودان –لجزء الثالث المالية الإسلامية ا

 المؤسسة الجامعية للدراسات والتوزيع  – اقتصاديات النُّقود والبنوك –سليمان بودياب  .6

 . بدون تاريخ–

 م1992 - دار الجيل بيروت  - الطبعة الأولى –خم المالي ض التَّ- حسين عناية يازغ .7

  -  الطبعة الثانية –في التراجم والأخبارتاريخ عجائب الآثار  –عبد الرحمن الجبرتي .8

 . 1978 –بيروت دار الجيل
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 بدون - دار القلم – النُّقود العربية ماضيها وحاضرها –عبد الرحمن فهمي محمد  .9

 .تاريخ

 الطبعة –   المجلد الأول-  مصادر الحق في الفقه الإسلامي-عبد الرزاق السنهوري .10

  2005 –النشر والتوزيع  دار الفكر للطباعة و -  الجديدة الثالثة

   - الطبعة الأولى – دراسات في النُّقود والنَّظرية النَّقدية  –عبد المنعم السيد علي  .11

 .م 1970 -مطبعة العاني بغداد 

 - مطابع الفرزدق التجارية   –الطبعة الثانية   –  الورق النَّقدي –الله بن منيع اعبد  .12

 .بدون تاريخ 

 -  الطبعة الأولى - لى والقيمي في الفقه الإسلامي قاعدة المث–علي الغرة داغي  .13

 .هـ 1413 -الناشرون العرب 

 . بدون تاريخ– دار القلم دمشق-  الطبعة الأولى– فتاوى مصطفى الزرقا -مجد مكي  .14

تحقيق  -  الطبعة الأولى – نثر الورود على مراقي السعود –محمد الأمين الشنقيطي  .15

 .بدون تاريخ –  جدة دار المنارة–محمد ولد سيدي حبيب . د

 دار المعارف للمطبوعات -  الطبعة الثامنة- – البنك اللاربوي –محمد باقر الصدر  .16

 .م1983- بيروت 

  – السيل الجرار على حدائق الأزهار - تحقيق محمد زائد - محمد بن علي الشوكاني  .17

 . 1405 –دار الكتب بيروت  –الطبعة الأولى - تحقيق محمود زيادة - 

 .م 1983 طبعة – دارا لفكر – فتح القدير – الشوكاني محمد بن علي .18

 نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من –علي الشوكاني الصنعاني اليماني  بن محمد .19

 .بدون تاريخ–مكتبة الباب الحلبي القاهرة  - الطبعة الأولى - اريحديث سيد الأخ

 دار النهضة – الطبعة السابعة –مقدمة في النقود والبنوك  –محمد زكي شافعي .20

  بدون تاريخ–للطباعة والنشر 

  الطبعة الثالثة– المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي–محمد عثمان شبير  .21

 .بدون تاريخ –دار النفائس- 

دار  - الطبعة السادسة - الفقه الإسلامي في ثوبه الجديد –مصطفى أحمد الزرقا  .22

 . بدون تاريخ –الفكر

 دار – أحكام تغير قيمة العملة النَّقدية وأثرها في تسديد الغرض –معتز نزار العاني  .23

 .هـ 1421-  الطبعة الأولى -النفائس الأردن 

 الطبعة السادسة – النُّقود والمصارف والنظرية النَّقدية –ناظم محمد نوري الشمري  .24

 .م1999- دار زهران للنشر والتوزيع  - 
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 –  الطبعة الثانية- وسلَّمصلَّى االله عليه  المسكوكات زمن النبي -ناهض عبد الرازق  .25

 . بدون تاريخ-جامعة بغداد كلية الآثار 

 طبعة –– العقود الربوية والمعاملات المصرفية والسياسية النَّقدية - نصر فايد واصل  .26

 . بدون تاريخ–مكتبة الصفا مصر 

لطبعة الأولى   ا–تغير القيمة الشرائية للنقود الورقية –هايل عبد الحفيظ يوسف داود  .27

 1999 - المعهد العالمي للفكر الإسلامي - 

دار الفقه الإسلامي دمشق  -  الطبعة الأولى– الفقه الإسلامي وأدلته- وهبة الزحيلي  .28

  .م1984

 :القوانين واللوائح
 .م 1991القانون الجنائي لسنة  .1

 .م 1984قانون المعاملات المدنية لسنة  .2

 . م 1981قانون تنظيم التعامل بالنَّقد لسنة  .3

       2002لائحة تنظيم عمل الصرافات لسنة  .4

   :المجلات والصحف 
 . دار الأيام للطباعة والنشر – 19/2/2002 بتاريخ 7291 –صحيفة الأيام العدد . 1  

  . إصدار بنك السودان–م 1997 العدد الثاني عشر سبتمبر –مجلة المصرفي . 2  

  م 1978- العدد الخامس –مجلة مجمع الفقه الإسلامي . 3  

 إدارة الفتـوى والبحـوث إصـدارة        –سلسة مطبوعات بنك التضامن الإسلامي      . 4  

   م2000ديسمبر 

   )30(العدد مجلة البحوث الفقهية المعاصرة . 5  

  العدد الثالثمجلة مجمع الفقه الإسلامي . 6  

  مجلة الأحكام العدلية . 8  

  : المنشورات 
  م 2007) 1(منشور بنك السودان رقم  .3

  م2007) 5(نك السودان رقم منشور ب .4

  : السوابق القضائية
1. Pavdine .v. jare 1942 مجلة الأحكام القضائية السودانية  

  1949 مجلة الأحكام القضائية السودانية -عائدة طه زيادة ضد أبو زيد احمد  .2
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 مجلة الأحكـام    -محمد الخير الطيب سرور ضد شركة المحاصيل التجارية المحدودة           .3

  1976نية القضائية السودا

 مجلة الأحكـام القـضائية الـسودانية        -الخضر محمد عبد االله ضد بانقا حسن جبارة          .4
1976  

     مجلـة الأحكـام   -جمهورية السودان مصلحة السجون ضد عثمان مكـي عووضـة         .5

 م  1979القضائية السودانية 

انية  مجلة الأحكام القضائية السود    -جعفر عثمان عبد القادر ضد عبد االله أحمد ضرار           .6
1987   

 مجلة الأحكام القضائية السودانية     -محمد الحسن عثمان ضد ريتشارد بهيج وشركائه         .7
1992   

 مجلة الأحكام القـضائية الـسودانية       -أحمد بن عوف سليمان ضد أحمد العبيد وآخر          .8
1994  

 مجلـة الأحكـام القـضائية       -إسماعيل عباس محمد ضد رحمة االله علي المغربـي           .9

 1994السودانية 

 مجلة الأحكام القـضائية     -ة مجذوب الصادق وآخرين ضد ميرغني علي الفضل         آمن .10

   1994السودانية 

  م266/1994/ ف ج /  غير منشورة م ع –صالح إبراهيم حريكة  .11

  م  1994 مجلة الأحكام القضائية -م 61/1994/ ف ج/م ع  .12

لقضائية  مجلة الأحكام ا   -امتثال عكاشة  عبد الكريم وآخرين ضد عبد الكريم رفاعي            .13

   1996السودانية 

 مجلة الأحكام القضائية السودانية     -أحلام مصطفى سعيد ضد آمنة محمد أحمد الزبير          .14
1996  

 مجلة الأحكام القـضائية الـسودانية       – أعمال المبارك الهندسية ضد جامعة الخرطوم        .15
1997 

  1997 مجلة الأحكام القضائية السودانية - عبود عبد الوهاب ضد أحمد علي دليل  .16

  1997 مجلة الأحكام القضائية -محمد عوض السيد  .17

 مجلة الأحكـام القـضائية      -إنعام عبد الرحمن المهدي ضد عبد الحميد إبراهيم قرشي          . 18  

        2005السودانية 

  

  : البحوث والندوات
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 بحث مقدم    –النَّقدي في الفقه الإسلامي     ضخُّم  بعنوان التَّ  -خالد بن عبد االله المصلح    . د. 1

  .جامعة القصيم  –نيل رسالة الدكتوراهل
 بعنوان الظُّروف الطَّارئة وأثرها على تنفيذ - عبد الوهاب محمد عبد الوهاب العطا. 2

  2005 مارس –جامعة الخرطوم –بحث تكميلي لنيل الماجستير  -الالتزام التعاقدي

لبنك الإسلامي ظمة بوساطة المعهد الإسلامي للبحث والتدريب االمنَّ) 19(الندوة رقم . 3

  بعنوان ربط الحقوق والالتزامات الآجلة بتغيير الأسعار–للتنمية 
  


